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2022/2023: الجامعية السنة

 في ظل التشريع الجزائري المسؤولية العقدية



  ر وتقديرـــشك

باسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على صاحب الشفاعة سيدنا 

ومن تبعهم بإحسان إلى مد النبي الكريم وعلى آله وصحبه الميامين مح

  .الدينيوم 

  :وبعد

الحمد الله حمدا طيبا يليق بمقام التعظيم والإجلال ثم جزيل الشكر 

علينا بتوجيهاتها ا علما وثقافة إلى التي لم تبخل إلى من سقتنا وروتن

السديدة ونصائحها القيمة التي أنارت لنا سبيل الوصول إلى انهاء هذا 

  .الدكتورة: بن مبارك مايةالمشرفة  العمل

لعلي القدير أن يجعل الجهود التي بذلتها في ميزان نسأل االله ا

  .حسناتك وأن يجزيك خير جزاء وأن يمتعك بالصحة والعافية

لمناقشة على قبولهم وأن أتقدم بالشكر إلى كل أعضاء لجنة ا

، وإلى كل من ساهم في إتمام هذا البحث من قريب أو مناقشة مذكرتنا

  من بعيد ولو بكلمة أو دعوة صالحة.

وشكرا.



  داءــــإه
  

له وصحبه لشفاعة محمد النبي الكريم وعلى آوصلى االله على صاحب ا

  أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

لمني حرفا في هذه الدنيا الفانية، أهدي ثمرة جهدي إلى كل من عوبعد 

  وإلى من أرادني في أعلى المراتب.

  وأمي الزكية، رحمهما االله أسكنهما فسيح جناته.إلى روح أبي 

  إلى كل من تقاسمت معهم اسم الأبوة والأمومة: إخوتي.

أهدي عملي المتواضع متمنية من المولى عز وجل أن يسدد خطواتي 

  ويفقني وإياكم إلى سواء السبيل.

  

مرابط خضرة



  داءــــإه

وضع المولى عز وجل الجنة تحت أقدامها  أهدي هذا العمل إلى من

  أمي الغالية.

إلى خالد الذكر الذي وافته المنية والذي كان خير مثال لرب الأسرة 

  أبي.

  إلى من اعتمد عليهم في كل صغيرة وكبيرة أخي وأختي.

  إلى كل أصدقائي ومعارفي إلى كل من ساندني في إتمام هذا العمل.

باسمه ومقامه وأخص بذكر  إلى أساتذتي في كلية الحقوق كل

  أستاذتي المشرفة التي كانت لي بمثابة الأخت والصديقة والسند.

  وأسأل االله أن يوفقني لإكمال هذا العمل النبيل.

  

هنية محفوظي



 

  قائمة المختصرات:

  جزائري.المدني القانون ال :ق م ج �

  الطبعة. :ط �

  دون طبع. :د ط �

  الجمهورية الجزائرية. :ج ج �

  الجزء. :ج �

 إجراءات مدنية وإدارية. :ق إ م  �
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 القـانوني يعد موضوع المسؤولية المدنيـة مـن أهـم الموضـوعات التـي شـغلت اهتمـام الفقـه

اعتبارهــا التــزام بتعــويض مــا يلحــق الطــرف المتضــرر مــن جــراء إخــلال وهــذا علــى والقضــاء، 

ية المدنيــة نــوعين اثنــين، فيتمثــل النــوع الأول فــي تنقســم المســؤولالطــرف الآخــر بالتزامــه، وكمــا 

أي سـلوك المســؤول،  نتيجـة خطـأ بـالتزام قـانونيالتـي تقـوم عنـد الإخــلال تقصـيرية المسـؤولية ال

  .التي تقوم عند الإخلال بالتزام عقديعقدية المسؤولية التمثل في وأما النوع الثاني في

طرافــه تنفيــذه ســواء كــان ذلــك باختيــارهم، أو عــن إذا نشــأ العقــد صــحيحا يجــب علــى أفــ 

طريــق إجبــارهم بالوســائل القانونيــة، لأنــه إذا لــم يــتم تنفيــذ الالتــزام هنــا تقــوم المســؤولية العقديــة 

، وتقتصـر دراسـتنا عدم تنفيـذهاعن العقد أو  ات الناشئةالتي تعتبر كجزاء لعدم الوفاء بالالتزام

  .لتشريع الجزائريعلى التطرق للمسؤولية العقدية في ا

  :الموضوع أهميةأولا: 

مـن الناحيـة العمليـة والعلميـة، فمـن الناحيـة العمليـة  من أهمية المسـؤولية العقديـة سـواءتك

إنها جزاء الإخلال بـالالتزام العقـدي، ووسـيلة لإجبـار المتعاقـدين المحليـين علـى التعـويض عـن 

  تنفيذ العيني.استحالة الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الالتزام أو 

علـى تنفيـذ التزامـه، وهـذا مـا يرتـب ضـمان أو  إلـى الحـرص المتعاقـدوكما أنها تجهل من 

  ؤدي إلى استقرار المراكز القانونية.ية حقوق المتعاقد الآخر، وكما أنها تحما

تســليط الضـــوء حــول موقـــف المشــرع الجزائـــري مـــن  أمــا مـــن الناحيــة العلميـــة تكمــن فـــيو 

خصوصـا، لمـا تلعبـه هـذه ديـة علـى وجـه العمـوم، والاتفاقـات المعدلـة لهـا أحكام المسـؤولية العق

  الأخيرة من دور هام في مجال المعاملات المالية والاقتصادية.

  أهداف الموضوع:: ثانيا

إظهــار  الجزائــري فــي التشــريعظــل  تتمثــل أهــداف دراســة موضــوع المســؤولية العقديــة فــي

شــروط قيــام وذلـك مــن خــلال تحديـد  ،النظـام القــانوني للمسـؤولية العقديــة فــي التشـريع الجزائــري
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وتبيين مدى حـق المتعاقـدين فـي التعـويض بحيـث سـمح لهـم بالاتفـاق علـى  ،المسؤولية العقدية

  أحد الطرفين بالعقد.التعويض في حالة إخلال 

ديــة وكيفيــة قيــام دعــوى المســؤولية ة العقوتهــدف أيضــا الدراســة إلــى تبيــان آثــار المســؤولي

وكما تم تسليط الضوء على حكم الاتفاقـات المعدلـة لأحكـام المسـؤولية  ،وطرق التعويض عنها

  العقدية.

  أسباب اختيار الموضوع:ثالثا: 

 فـــي ظـــل القــانون المـــدني الجزائـــري أســـباب اختيارنــا لموضـــوع المســـؤولية العقديــةتتجلــى 

تخصــص القــانون الخــاص المعمــق فــنحن نــولي اهتمامــا كبيــرا بهــذا كطلبــة قــانون وبــاحثين فــي 

  :، وهيالموضوع وذلك راجع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية

  :ذاتية أسباب - 1

 ماهيــة علــى التعــرف فــي الرغبــة فــي تكمــن الموضــوع هــذا لاختيــار الذاتيــة الــدوافع إن

 فـي المحـاكم شـاهدتها التـي القضـايا وبحكـم عليـه، المقررة القانونية والأحكام العقدية المسؤولية

  .عقدية أخطاء نتيجة معظمها كانت والتي الحالي، الوقت

  :موضوعية أسباب - 2

 صــعوبة وتشــعبه، أهميتــه إلــى الموضــوع نختــار جعلتنــا التــي الموضــوعية الأســباب ترجــع

 بكــل دراســته ارتأيــت التعــاملات المدنيــة والتجاريــة محــور ولأنــه عناصــره، إبــراز مفهومــه، ضــبط

  .العقدية وتطبيقاتها المسؤولية مدى لإبراز خاصا اهتماما عليه نسلط وأن موضوعية،

  الدراسات السابقة:رابعا: 

علــى  أثنــاء دراســة موضــوع المســؤولية العقديــة فــي ظــل القــانون المــدني التشــريع اعتمــدنا

  وأهمها: ،مجموعة من الدراسات السابقة
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 فـــي الضـــرر عـــن التعـــويض أحكـــاممـــذكرة تخـــرج ماجســـتير الموســـومة "  أشـــواق الـــدهيمي – 1

راســتنا بشــكل خــاص فــي الفصــل حيــث اســتفدنا منهــا فــي د، 2014، 2013العقديــة، المســؤولية

 أحكـــام اعتمـــدنادراســـتنا  فـــيو  ،خاصـــة بصـــفة التعـــويض أحكـــام علـــى اعتمـــدت ولكـــن الثـــاني،

  .فقط المذكرة من كجزء التعويض

 مــذكرة الجزائــري، القــانون فــي المدنيــة المســؤولية نطــاق فــي التعــويض صــابرينة، بيطــار - 2

، وكانــت نقطــة بدايــة لدراســة أحكــام 2014،2015القــانون،  فــي الماجســتير شــهادة لنيــل مقدمــة

  التعويض من حيث تحديده وتقديره.

  :الدراسة إشكاليةخامسا: 

 حـــولالجزائـــري  التشـــريعتتمحـــور اشـــكالية دراســـة موضـــوع المســـؤولية العقديـــة فـــي ظـــل 

  .الجزائري؟ظل التشريع النظام القانوني للمسؤولية العقدية في تحديد 

  تتمثل في: ويمكن الاستعانة أثناء الاجابة عن هذه الاشكالية تساؤلين فرعيين

  .مفهوم المسؤولية العقدية؟ هو ما -

  .؟الجزائريفي التشريع  المسؤولية العقديةالقانونية المترتبة عن ثار الآ تكمنفيما  -

  :الدراسة منهجسادسا: 

 بجوانـــب الإحاطـــة بهـــدف الوصـــفي المـــنهج الســـابقة الإشـــكالية علـــى الإجابـــة فـــي ســـنتبع

 المـــواد تحليـــل بغـــرض التحليـــل أداة اســـتخدام ومـــع عنهـــا، المعلومـــات كافـــة وجمـــع الموضـــوع،

 خــلال مــن المقــارن المنهجالاســتعانة بــ وأيضــا عليهــا، تقــوم التــي المفــاهيم وتحديــد لهــا المنظمــة

  .المقارنة التشريعات بعض إلى أحيانا باللجوء الجزائري التشريع قصور مواطن ملأ
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  سابعا: تقسيم الدراسة:

ـــا  ـــة فـــي ظـــل مـــن خـــلال تناولن فـــي التشـــريع الجزائـــري دراســـة موضـــوع المســـؤولية العقدي

المســؤولية مفهــوم ، فنــدرس ماهيــة المســؤولية العقديــة، فنخصــص الفصــل الأول لفصــلين اثنــين

  في مبحث ثان. لأركان المسؤولية العقديةفي حين نتطرق ، و في مبحث أول العقدية

فـي  آثـار المسـؤولية العقديـةفي الفصـل الثـاني، فنـدرس  أحكام المسؤولية العقديةونتناول 

  .في مبحث ثان حكم الاتفاقيات المعدلة لأحكام المسؤولية العقديةمبحث أول، و 

  .المتوصل إليه م النتائج والاقتراحاتــــأه بخـــــاتمة نضمنهاوننهي دراستنا 

  

    



  

  

  

  

  

  الفصل الأول:

  

  ماهية المسؤولية العقدية
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 تصـبح صـحيحا العقـد نشـأ ذاإ حيث عقدي، بالتزام الاختلال عند العقدية المسؤولية تقوم

 تقــوم هنــا تنفيــذه يــتم لــم ذاوإ  المتعاقــدين، شــريعة العقــد لقاعــدة وفقــا تنفيــذه ويجــب ملزمــة قــوة لــه

وكما أن المسؤولية العقديـة لا تقـوم إذا تـوافر الخطـأ فـي  الوفاء، لعدم كجزاء العقدية المسؤولية

نهــا ثلاثــة، وهـــي: جانــب المــدين، وأن يــنجم عنــه ضــرر يصــيب الـــدائن وعلــى هــذا تكــون أركا

  الخطأ، الضرر و علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ولنتعــرض ماهيــة المســؤولية العقديــة فــي مبحثــين، نتنــاول مفهــوم المســؤولية العقديــة فــي 

  ركان المسؤولية العقدية في مبحث ثان، وذلك وفقا للتقسيم الآتي:مبحث أول ونتطرق لأ

  مفهوم المسؤولية العقدية. المبحث الأول:

  أركان المسؤولية العقدية. المبحث الثاني:

  المبحث الأول:                           

  مفهوم المسؤولية العقدية

د شــــريعة نشــــأ العقــــد صــــحيحا تفــــرض القــــوة الملزمــــة لــــه تنفيــــذه، وفقــــا لقاعــــدة العقــــإذا 

ن قـام أحـد الطـرفين بالعـدول عـن التزامات وإ نفيذ ما يقع عليهم من رافه بتيقوم أطالمتعاقدين، ف

تنفيـذ التزامـه، وتـأخر فـي تنفيــذه كـان بالإمكـان اجبـاره علـى ذلــك عـن طريـق تحريـك المســؤولية 

  .العقدية

يتمثــل المطلــب الأول فــي تعريــف فنتنــاول فــي هــذا المبحــث ثلاثــة مطالــب أساســية، ول

المطلــب الثالــث فــي ، وأمــا العقديــةوالمطلــب الثــاني فــي نطــاق المســؤولية المســؤولية العقديــة، 

  ية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وذلك وفقا للتقسيم الآتي:التمييز بين المسؤول

  تعريف المسؤولية العقدية. المطلب الأول:

  نطاق المسؤولية العقدية. المطلب الثاني:

  التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. المطلب الثالث:
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  طلب الأول: الم

  تعريف المسؤولية العقدية

، متتـــاليين نتعـــرض فـــي هـــذا المطلـــب إلـــى تعريـــف المســـؤولية العقديـــة مـــن خـــلال فـــرعين

فــي فــرع   مــن الناحيــة القانونيــةنتطــرق لتعريفهــا و  فــي فــرع أول، ســنعرفها مــن الناحيــة اللغويــة

  .ثان

  الفرع الأول: 

  ريف اللغويــــالتع

وهمــــا المســـــؤولية  ،مصــــطلح مركــــب مــــن مصــــطلحين إن مصــــطلح المســــؤولية العقديــــة

لا بــد مــن تحديــد كــل  "المســؤولية العقديــة"والعقديــة، لــذلك مــن أجــل معرفــة المقصــود بمصــطلح 

  مصطلح على حدى.

  :أولا: تعريف المسؤولية لغة

كلمــة المســؤولية مــن فعــل ســأل ولهــا معــان عــدة منهــا: فالمســؤولية مصــدر صــناعي مــن 

اللغـــة بمعنـــى اســـتعطاء الشـــيء، ومنـــه تســـاءل القـــوم أي ســـأل  الفعـــل ســـأل، يســـأل وســـأل فـــي

  .1بعضهم بعضا

  .2لين لأن كل يطلب القوت ويسأله"ئوقال الزجاج "إنما قال المسا

نـا بـريء ، ويقـال أوالمسؤولية في المعجم الوسيط معرفة بما يلي: "المسـؤولية هـي التبعيـة

  .3من مسؤولية هذا العمل"

                                                                    

التقصيرية عن فعل الغير، دراسة مقارنة، مذكرة ماستر، إشراف موفق الطيب شريف، جامعـة سعاد بحومي، المسؤولية  - 1

  .6، ص 2015/2016أدرار، الجزائر، 

  .7سعاد بحومي، المرجع نفسه، ص  - 2

  .412مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الجزء الأول، ص  - 3
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نبـــين أن مفهـــوم المســـؤولية فـــي اللغـــة ينصـــرف إلـــى معنـــى  ،ومـــن خـــلال هاتـــه التعـــاريف

  التبعية والمطالبة بالحقوق.

  ثانيا: تعريف العقدية لغة

  .1العقدية في اللغة هي ناجمة عن لفظ عقد وهو الاتفاق المبرم بين الطرفين

  الفرع الثاني: 

  التعريف القانوني

عـن العقـد أي عـدم تنفيـذها أو  المسؤولية العقدية هـي جـزاء الإخـلال بالالتزامـات الناشـئة

  .2التأخر في تنفيذها

ولا شأن لها بتنفيذ العينـي للالتـزام العقـدي، بحيـث هـي تتحقـق إذا لـم ينفـذ المـدين التزامـه 

ولم يستطيع أن يثبت أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبـي، إذن هـي لا تتحقـق إذا أثبـت  ،تنفيذا

فيكون المدين مسـؤول عـن الأضـرار التـي  ،3ب أجنبيالمدين أن الالتزام قد استحال تنفيذه بسب

بقــاء المتعاقــدين فــي  تزامــات الناشــئة عــن العقــد، ويتعــينيســببها لــدائن نتيجــة عــدم الوفــاء بالال

عنــه ممكنــا، بحيــث لا يكــون  ي التنفيــذ العينــي للالتــزام الناشــئدائــرة القــوة الملزمــة للعقــد، مــا بقــ

وة الملزمــــة للعقــــد، بإعمــــال قــــالمطالبــــة بتطبيــــق الجــــزاء الــــذي فرضــــه القــــانون لهــــذه ال لكلاهمــــا

المسؤولية العقديـة إلا إذا اسـتحال تنفيـذ هـذا الالتـزام بصـفة نهائيـة ومطلقـة، لأنـه حسـب المـادة 

    .من ق. م. ج العقد شريعة المتعاقدين 106

                                                                    

لــي، الالتزامــات، العمــل المســتحق لتعــويض، الجــزء الثــاني، دون طبعــة، دار مــوفم للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، علــي فيلا - 1

  .2، ص  2002

العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، المصادر الإرادية، العقد والإرادة المنفردة، ديوان  -2

  .656، ص 2015، 1ج  المطبوعات الجامعية، الجزائر،

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار  -3

  .564، ص 1إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ب ط، ج
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فالمســؤولية  ،تعويضــا عنــهفــلا يجــوز لــدائن منهمــا أن يعــدل عــن التنفيــذ العينــي ليعــرض 

العقدية في حقيقتها هي جزاء إخلال أحد المتعاقدين بالالتزام العقدي الـذي أبرمـه ولا صـلة لهـا 

  .1بتنفيذ العيني للالتزام

  المطلب الثاني: 

  نطاق المسؤولية العقدية

قـوم فيـه المسـؤولية العقديـة كمـا يسـميها ية العقدية نعنـي بـه المجـال الـذي تنطاق المسؤول

ؤولية العقدية فـي شـرطين أساسـيين ألا وهمـا، البعض، وهناك من الفقهاء من أدرج نطاق المس

وجــود عقــد صــحيح، والإخــلال بــالتزام عقــدي، غيــر أنــه هنــاك مــن الفقهــاء مــن أضــاف شــرط 

لنتعــرض لنطــاق المســؤولية وهــو قيــام المســؤولية العقديــة فــي إطــار العلاقــة التعاقديــة و  ،ثالــث

  فروع.العقدية في ثلاثة 

  الفرع الأول: 

  ود عقد صحيحــــــوج

عقـــد صـــحيح منشـــئ للالتـــزام بـــين  لكـــي تقـــوم المســـؤولية العقديـــة يجـــب أن يكـــون هنـــاك

المســؤول والمضــرور، أي يجــب أولا أن يكــون هنــاك عقــد، فــإذا لــم يكــن هنــاك عقــد أصــلا لا 

    .2 تقوم المسؤولية العقدية

قــد أنشــأ التزامــا بــين المســؤول والمضــرور، فلــو أن ف ،يجــب أن يكــون هــذا العقــد صــحيحو 

بالتزامـه كصـاحب مصـنع يحـرض أحـد شخصا أجنبيـا حـرض أحـد طرفـي العقـد علـى الإخـلال 

العمال الذي يعمل في مصنع آخر على ترك عمله قبـل انتهـاء مـدة العقـد حتـى يلتحـق بالعمـل 

يعمل العامـل لديـه تكـون  لديه، فإن المسؤولية بين طرفي العقد العامل وصاحب المصنع الذي

                                                                    

ف القانوني"، العقد والإرادة المنفردة، ديوان بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، "التصر  -1

  .265، ص 2018، 1المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر،ج 

ـــاء  - 2 ـــة العامـــة للالتزامـــات، القســـم الأول، مصـــادر الالتـــزام، دار النشـــر مكتبـــة الوف ـــي شـــاهين، النظري إســـماعيل عبـــد النب

  . 425، ص 2013،  1القانونية، ط
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أي  ،1أما مسؤولية الأجنبي صاحب المصـنع الثـاني فهـي مسـؤولية تقصـيريةو  ،مسؤولية عقدية

  .أنه لا يمكن الادعاء بالمسؤولية العقدية إلا بوجود عقد بين الأطراف

وأن يكـــون هـــذا العقـــد صـــحيحا وإذا كـــان مـــثلا فـــي مرحلـــة المفاوضـــات لا مجـــال لقيـــام  

ديـــة، ولا تطبـــق كـــذلك المســـؤولية العقديـــة إذا كـــان العقـــد منعـــدما بـــين المســـؤول المســـؤولية العق

  .2والمضرور كأن يقدم أحدهما خدمة للثاني من باب الإحسان أو المجاملة

   الفرع الثاني:

  لال بالتزام عقديــــالإخ

يجـــب أن يكـــون الضـــرر الـــذي أصـــاب المضـــرور نـــاتج مباشـــرة عـــن إخـــلال المســـؤول ف

العقدية، وهذه الالتزامـات هـي مـن وضـع وتحديـد المتعاقـدين، غيـر أنـه حسـب المـادة بالتزاماته 

"لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيـه فحسـب، بـل  فإنه م. ج من ق. 2الفقرة  107

  .3"يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام

ـــد الإخـــلال بالالتزامـــات التـــي تضـــمنها فللمضـــرور إذن أ ن يـــدفع بالمســـؤولية العقديـــة عن

العقــد صــراحة، وكـــذلك التــي تـــدخل فــي دائـــرة التعاقــد لكونهــا مـــن مســتلزمات العقـــد فــي ضـــوء 

  .4الأحكام القانونية والعرفية وكذا العدالة وطبيعة المعاملة

كـون قـوانين العمـل مسؤولية رب العمل عن ضمان سلامة العامل مسؤولية عقديـة فمثلا 

إلــى جانــب تعلــيم التلميــذ تلتــزم المدرســة بضــمان ى هــذا العمــل، وكــذلك عقــد التعلــيم تــنص علــ

  .5سلامته الخاصة إذا كان التلميذ داخلي، ومسؤوليتها في ذلك هي مسؤولية عقدية

                                                                    

  . 427، 426إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص ص  - 1

، 2002، 2علــــي الفيلالــــي، الالتزامــــات، العمــــل المســــتحق لتعــــويض، دار مــــوفم للنشــــر والتوزيــــع، الجزائــــر، د ط، ج  - 2

  . 02ص

 من ق م ج. 107المادة  -  3

  . 19، ص نفسهعلي الفيلالي، المرجع  - 4

د الرحو، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام ، دار وائل للنشر والتوزيع حسن علي الذنون، محمد سع - 5

  .258، صفحة 2002،  1ج  1الأردن ،ط 
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أو غايــة  ويختلــف عــدم تنفيــذ المــدين لالتزامــه لمــا إذا كــان المــدين ملتــزم بتحقيــق نتيجــة

فـإن التنفيـذ لا يـتم  ،حقيق نتيجة معينة مثـل نقـل مسـافر أو إقامـة مبنـىإذا كان ملتزم بت معينة،

التعاقــد بقــي الالتــزام دون  إلا بتحقيــق الغايــة أو النتيجــة، فــإذا لــم تتحقــق النتيجــة المقصــودة مــن

تنفيــذ، وإذا كــان المــدين ملتــزم ببــذل عنايــة كــالتزام طبيــب بعــلاج مــريض، أو التــزام محــام برفــع 

علـــى الشـــيء المـــودع حتـــى لا يصـــاب  والتـــزام المـــودع لديـــه بالمحافظـــة ،اســتئناف فـــي قضـــيته

فإن المدين يكون قد نفذ التزامه إذا ببذل العناية اللازمة حتى ولو لـم تتحقـق النتيجـة  ،الضررب

  .1المرجوة

  الفرع الثالث:

  قيام المسؤولية في إطار عقدي

الغيـر إذا كـان تابعـا  يكون المتعاقد المـدين أوأن نقصد بقيام المسؤولية في إطار عقدي 

هو الذي أخـل بالالتزامـات التـي تحملهـا بموجـب العقـد ف ،ب في عدم تنفيذ الالتزامبسله هو المت

    .2من جهة، وأن يكون المتضرر هو المتعاقد معه أي الدائن من جهة ثانية

العقـــد تقتصـــر علـــى  ويســـتند هـــذا الشـــرط إلـــى مبـــدأ نســـبية آثـــار العقـــد، ومفادهـــا أن آثـــار

الغيــر طرفيـه، فــلا تكســب الغيــر حقـا ولا تحملــه واجبــا ويجــوز للمسـتفيد مــن الاشــتراط لمصــلحة 

ســواء كــان صـــريحا أو ضــمنيا، أن يطالـــب المتعهــد بمســـؤولية عقديــة إذا امتنـــع أو تــأخر عـــن 

هــو  كمــا يســتطيع المســتفيد مــن الــدعوى المباشــرة أن يــدفعو تنفيــذ الالتزامــات التــي تعهــد بهــا، 

مــثلا يتضــمن عقــد النقــل للأشــخاص اشــتراطا ضــمنيا لفائــدة بعــض فكــذلك بالمســؤولية العقديــة، 

  .3الأقارب للمسافر مما يمكنهم من المطالبة بالمسؤولية العقدية

  

                                                                    

  . 429، 428إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص  -  1

  .20علي فيلالي، المرجع السابق، ص  - 2

 .21، 20علي فيلالي، المرجع نفسه، ص   - 3
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  المطلب الثالث: 

  تمييز المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية

شـــقان للمســـؤولية المدنيـــة، فالمســـؤولية تعتبـــر المســـؤولية العقديـــة والمســـؤولية التقصـــيرية 

العقديـــة هـــي التـــي تنشـــأ عـــن الإخـــلال بمـــا التـــزم بـــه المتعاقـــد، فكـــل إخـــلال بالعقـــد مـــن جانـــب 

أمـا المسـؤولية التقصـيرية هـي تترتـب و  ،المدين يرتب مسؤولية عن الضرر الذي يلحـق بالـدائن

المشــــروع مصــــدرا  ويكــــون الإضــــرار بــــالغير ،علــــى مــــا يحدثــــه الفــــرد مــــن ضــــرر للغيــــر بفعلــــه

  .1للمسؤولية

ن في الفرع الأول، وعدم تيسنتناول في هذا المطلب أهم أوجه التفرقة بين المسؤولي

ين في الفرع الثاني، وعدم جواز الخيرة ما بين المسؤولية العقدية يتجواز الجمع بين المسؤول

  والمسؤولية التقصيرية في الفرع الثالث.

  الفرع الأول: 

  ة بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيريةأهم أوجه التفرق

 الفـوارق مـن هنـاك فـإن ،المدنيـة المسؤولية نوعي بين التفرقة عدم يرى الحديث الفقه كان إذا

 مـدى، الاثبـات، الأهليـة،  عـذارالإ :هـي الفـروق هـذهو معـا،  بإدماجهـا يسـمح لا مـا الجوهريـة

 .2والاختصاص مدالتقا، المسؤولية من الاعفاء على الاتفاق، التضامن، التعويض

   :الاعذارأولا: 

 لمـا طبقـا للمـدين الدائن اعذار إلا بعد العقدية المسؤولية في يستحق لا التعويض أن القاعدة

 .صراحة ج م 179 المادة عليه نصت

                                                                    

  .21، ص 2006، 1بشار ملكاوي، فيصل العمكري، مصادر الالتزام الفعل الضار، دار وائل للنشر، ط  - 1

الواضح في شرح القـانون المـدني النظريـة العامـة للالتزامـات، أحكـام الالتـزام، دراسـة مقارنـة فـي  السعدي، صبري محمد - 2

  17 .ص ، ،2010، 1القوانين العربية، دار الهدى للنشر والتوزيع، ط
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 أعـذار عـن الـدائن يغـض 181 المـادة مـن 2 للفقـرة طبقـا فإنـه التقصـيري، المسـؤولية أمـاو 

  .1المدين

  الأهلية:ثانيا: 

 بالأهليـة متمتعـا يكـون أن مسـؤولا الشـخص عتبـارلا يجـب العقديـة المسـؤولية فـي نجـد أنـه 

 دون التمييـز أهليـة لقيامها فيكفي التقصيرية للمسؤولية بالنسبة أماو  الرشد، سن بلوغه أي الكاملة،

 عـن وينشـأتقـوم  مسـؤوليته فـإن ،الشـر مـن الخيـر تميـز علـى قـادر الشـخص دام فمـا التعاقد، أهلية

 .2التعاقدية ماتهزاالت تحمل في أهليته فتكون ،بالتعويض مهالتزا ذلك

   :الإثباتثالثا: 

 العقد، وجود الدائن إثبات بعد لمدينا على الإثبات عبء يقع العقدية ليةسؤو الم فيالإثبات 

 الذي هو فالدائن التقصيري، المسؤولية ما يخصفي أما، و العقدي مهبالتزا قام نهأ المدين فيثبت

 .3مشروع غير عملا رتكابهبا القانوني مهبالتزا أخل قد المدين أن يثبت

   :التعويض مدىرابعا:  

 جسيما خطأ أو غشا يرتكب الذي المدين بأن  ج من ق م 182المادة من  2الفقرة تقضي 

 مسؤوليةللبالنسبة   أما، و التعاقد وقت عادة توقعه يمكن كان الذي الضرر بتعويض إلا يلزم لا

 .4متوقع غير وأ كان متوقعا المباشر الضرر كل بتعويض يلتزم "المدين" المسؤول فإنالتقصيرية 

    :التضامنخامسا: 

 نـص أو اتفـاق على بناء يكون وانما ،يفترض لا تعاقديا ؤولينسالم تعدد حالة في التضامنإن 

  ج. .م .ق  217 المادة القانون في

                                                                    

  1. 7ص ،السابق المرجع السعدي، صبري محمد - 1

  .2 ص السابق، العمري، المرجع فيصل مكاوي، بشار - 2

  .18ص  نفسه ، المرجع السعدي، صبري محمد - 3

  .18محمد صبري السعدي، المرجع نفسه، ص  - 4
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ـــغ انقســـم العقديـــة المســـؤولية فـــي المســـؤولون تعـــدد فـــإذا ـــيهم، التعـــويض مبل  فـــي أمـــاو  عل

 إذ التقصـــيرية المســـؤولية فـــي المـــدينين بـــين التضـــامن قـــرر القـــانون فـــإن التقصـــيرية المســـؤولية

 فـــإنهم التقصـــيرية المســـؤولية فـــي المســـؤولون تعـــدد فـــإذا ج م ق 126 المـــادة ، فحســـبتعـــددوا

ــــنهم فيمــــا المســــؤولية وتكــــون الضــــرر، بتعــــويض مهمالتــــزا فــــي متضــــامنين جميعــــا يكونــــون  بي

 عـن المسؤولين تضامن ويتأتى ،التعويض في منهم كل نصيب القاضي عين إذا الا بالتساوي

  .1القانون بحكم الضار الفعل

    :المسؤولية من الاعفاء على الاتفاقسادسا: 

 أو العقـد مصـدرها لأن العقديـة المسـؤولية مـن الاعفـاء علـى الاتفـاق عامـة كقاعدة يجوز

إلا مــا نشــأ  ذاتــه العقــد هــذا بمقتضــى أحكامهــا تعــديل أو منهــا الإعفــاء يجــوزف ،العقــدي مالالتــزا

 حــين فــيو  ،ج م قمــن   178المــادة مــن  1، وهــذا حســب الفقــرة أو الخطــأ الجســيم عــن الغــش

  .التقصيرية المسؤولية من الاعفاء على اتفاق كل باطلا الأحوال جميع في يقع أنه

 المـادة الفعل الضار المسـتحق للتعـويض، وهـذا حسـب نم تنشأ التقصيرية المسؤولية نإ

 تعـديلها علـى الاتفاق يجوز لا ولذلك ،حكامهاأ فالقانون هو الذي يحدد من ق . م . ج، 124

يبطـل كـل  ذات القـانون، ومنـه مـن 178 من المادة 3الفقرة به تقضي ما وهو ،منها الاعفاء وأ

  .2الضار العمل عن الناجمة المسؤولية من بالإعفاء يقضي شرط

   :التقادمسابعا: 

 التقصــيرية، المسـؤولية دعـوى أمـاو  ،3سـنة ةعشــر  بخمـس العقديـة المسـؤولية دعـوى تتقـادم

4أيضا سنة عشر خمسة نقضاءبا تسقط فهي
 دعـوى كانـت إذا أنـه علىو  ،العمل وقوع يوم من 

 فـي المـذكورة المدة انقضاء بعد تسقط لم الجنائية الدعوى وكانت الجريمة عن ناشئة التعويض

                                                                    

 .30ص  السابق، المرجع بلحاج ، العربي - 1

  .31ص  نفسه، بلحاج ، المرجع العربي - 2

 من ق م ج. 308المادة  -  3

 من ق م ج. 133المادة  -  4
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 بسـقوط الـدعوى إلا تسـقط لا التعـويض دعـوى فـإن المـذكورتين أعـلاه، 308، 133 المـادتين

 م  الجنح مواد في سنوات 3 و ج إ ق 7 م الجنايات مواد في سنوات عشر أي العمومية أو الجنائية

 .ج إ  ق 9  م المخالفات مواد في وسنتينج،  إ ق 8

، وغيــر أنــه لا يجــوز رفــع هــذه هــذا ق إ ج ج وفقــا لأحكــام  المدنيــة الــدعوى تتقــادم و

  .1الجهات القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية مالدعوى أما

   :الاختصاص ثامنا:

 يتفق لم ما المختصة المحكمة هي التعاقدية الأحوال في تكون عليه المدعى محكمة نإ

 المسؤولية في أما، و الاختصاص عين قد مثلا التجاري القانون يكون ما حسب أو ذلك غير على

 أن من العامة بالقاعدة عملا عليه المدعى محكمة دوام على هي المختصة فالمحكمة التقصيرية

 محكمة في تكون قد كماو محكمة التي تقع محل موطنه، ال في عليه المدعى إلى يسعى المدعي

 المدنية الدعوى رفع امكان مع وذلك للالتزام، المنشأ المشروع غير العمل فيه وقع الذي المكان

 على يترتب لا أنه غير 2،العمومية الدعوى تنظر التي الجنائية المحكمة أمام التعويض عن

وهو ما جاء حسب الفقرة العمومية  الدعوى مباشرة ارجاء أو إيقاف المدنية الدعوى عن التنازل

  .3ق إ ج 2 من المادة 2

  الفرع الثاني: 

  عدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

 الناقل يخطئ أن ذلك لامثو  معا، المسؤوليتين شروط الواحد الفعل في تتوفر أن يحصل قد

 المؤجرة، العين تلف إلى هذا فيؤدي المستأجر يخطئ أو المسافر يصاب أن ذلك على فيترتب

 يجوز لا الحالات هذه مثال في المدين على رجوعه في الدائن أن فيه شك لا مما أنه أولا ويلاحظ

                                                                    

 من ق إ ج  ج . 10المادة  - 1

 ،   ق إ م إ.01المادة  - 2

  .32ص  السابق، المرجع بلحاج، العربي - 3
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 ،العقدية المسؤولية أساس على أحدهما بتعويض يطالب أنه بمعنى المسؤوليتين بين يجمع أن له

 عنه التعويض يصح لا الواحد الضرر لأن وذلك التقصيرية المسؤولية سأسا على والآخر

 .مرتين

 من فيأخذ ،كلتيهما في ياالمزا بين يجمع أنه بمعنى المسؤوليتين بين يجمع أن له يجوز ولا

 بوجود فيقول ،العقدية المسؤولية إلى النقل عقد في يستند كأن الدعوى في وصالحه يتفق ما كل

 تقادم من فيدستي أو الإثبات عبء نفسه عن يخفف حتى الناقل عاتق على السلامة بضمان التزام

   طويل.

 عـن تعـويض علـى يحصـل كـي بتعـويض مطالبتـه فـي التقصـيرية المسـؤولية إلـى ويسـتند

 مـن الاتفـاقي الاعفـاء بطـلان أو المسـؤولين بتضـامن يتمسـك أو متوقـع والغيـر المتوقـع الضـرر

 الـدعوى أمـا، و المسـؤوليتين إحدى على كلها تقوم دعوى سوى يرفع أن يستطيع لا فهو ،المسؤولية

 ذاإ أنـه بمعنـى نيتليالمسـؤو  بـين يجمـع أن له يجوز ولا، القانون يعرفها فلا وتلك هذه من تأخذ التي

 وذلـك الآخـر الأسـاس علـى ثانية دعوى يرفع أن له كان وخسرها احداهما أساس على الدعوى رفع

  .والسبب والمحل الخصوم في متحددين الدعويان تكون المقضي الأمر حجية لقاعدة طبقا لأنه

 اخـتلاف الـدعويين فـي القـانوني الأسـاس ختلاففـا ،مقبولة الثانية الدعوى تكون لا ثم ومن 

 أمـا الـنقض بمحكمـة المدنيـة الـدائرة بـه تأخـذ مـا وهـذا فيـه،  السـبب وحدة على له أثر لا الوسيلة في

 المسـؤوليتين إحـدى أسـاس علـى يطالـب مـن أن تـرى ذإ المخـالف بـالرأي فتأخـذ الجنائيـة الـدائرة

 مجموعـة فـي الفرنسـي القضـاء ويسـير ،الآخـر أسـاس علـى ثانيـة يطالـب أن يمكنـه دعـواه وترفض

  .1الفرنسي الفقه أغلب ينتقده القضاء وهذا المخالف الرأي هذا على

  

  

                                                                    

ب  القـاهرة ، الخلـق بـاب والتوزيـع، لنشـر محمود دار المدني، القانون في التقصيرية المسؤولية هرجة، مجدي مصطفى - 1

  .18 ص  ط،
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   :الفرع الثالث

  دية والمسؤولية التقصيريةعدم جواز الخيرة ما بين المسؤولية العق

 عندما التعبير في الدقة عدم نرى ثم ومن معانيه، من معنى يأ في مستساغ غير إذن الجمع

 اذ، شكلا عليه الجواب يحتمل لا السؤال فهذا ،؟يجوز لا أو نالمسؤولي بين الجمع يجوز هل يقول

 فقبل ،optionلفظ الخبرة  "cumul"الجمع بلفظ ابدل غذ يقوم الشك ولكن يجوز لا قطعا الجمع

 التي الدعوى يختار أن للدائن يجوز هل يقال أن بهذا دراوي، المسؤوليتين؟ بين الخبرة تجوز هل

 لو حتى الأخرى الدعوى إلى يلجأ فلا ،بها تقيد الدعويين صلحأ ختارا ذإ أنه على أصلح، راهاي

 دقة غير في يقولون عندما الفقهاء جمهرة ليهإ نقصد الذي هو وهذا اختارها، التي الدعوى خسر

 .1الدعويين بين ما الجمع يجوز هل

 فريقين إلى والقضاء الفقه من كلا تقسم الصحيح وضعه في السؤال هذا على وللإجابة

 دعوى أن إلى يذهب آخر وفريق الدعويين، بين يختار أن لدائن أن يقول فريق متعارضين

 دعوىير غ يرفع أن لدائن يصح فلا ،التقصيرية المسؤولية دعوى تجب العقدية المسؤولية

  .2التقصيرية المسؤولية دعوى يرفع أن عليه ويمتنع العقدي، المسؤولية

 القانون ومنطق توافرت الدعويين من كل شروط أن فيقولون الخبرة للدائن يجعلون الذين

 المسؤولية دعوى شروط توافرت قد وهنا ترفع، أن جاز شروطها توافرت متى الدعوى بأن يقضي

 فلا التقصيرية المسؤولية دعوى شروط كذلك وتوافرت رفعها، له جاز الدائن اختارها فإذا العقدية،

  .3الأولى الدعوى على آثرها غذ رفعها من الدائن يمنع شيء

 يعـرف لا الـدائن أن فيقولـون العقـدي، المسـؤولية دعـوى علـى الـدائن يقصـرون الـذين وأمـا

 وحـده، العقـد يحكمهـا أن وجـب العقـد هذا بسبب بينهما تقوم علاقة فكل العقد، طريق الأمن المدين

                                                                    

 ،2ج 3ط  لبنـان، بيـروت الحقوقيـة، الحلبـي منشـورات المـدني، القـانون شـرح فـي الوسـيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد - 1

  .858 ص   ، 2000

 .18مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق، ص   -  2

 .859ص  نفسه، المرجع السنهوري، أحمد قرزاال عبد - 3
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 الرجوع له وليس العقدية، المسؤولية دعوى إلا الدائن أمام يكن لم العقدي بالتزامه المدين أخل فإذا

  .التقصيرية المسؤولية بدعوى

 هامـة عمليـة نتـائج عليـه تترتـب الـرأيين هـذين مـن الآخـر دون بـرأي الأخـذ أن فـي شـك ولا

 .1الاثبات هذه التمييز وجوه ومن قدمنا فيما المسؤولين بين ما التمييز وجوه مع تتمنى

 هـي التعاقديـة المسـؤولية أن ذلـك ،التقصـيرية المسـؤولية دعـوى تجـب المسـؤولية دعـوى إن

 عـدم حالـة فـي أيضـا وانمـا ،تنفيـذه حالـة فـي فقـط لـيس التـوازن أسـاس علـى متـ الـذي للعقـد امتـداد

 مـا وهـذا ،العقديـة المسـؤولية وفـق الا المـدين يسـأل ألا تقضـي التـوازن هـذا على والمحافظة تنفيذه،

 .2ج م ق  107 و  106المادتين في ريجزائال المشرع إليه ذهب

 فـإن العقديـة المسـؤولية شـروط تـوافرت فمتـى للعقـد، الملزمـة القـوة مبـدأ يقـرر حـينوفـي 

 .3مصلحته هي هذه كانت ولو حتى التفسيرية المسؤولية بقواعد التمسك يستطيع لا المضرور

 بالالتزامـات الاخـلال جـزاء هـي العقديـة المسـؤولية فـي الخبـرة مسألةما يمكن استنتاجه، أن و 

 خـارج ي جـزاء الانحـرافهـ التقصـيرية المسـؤولية وأن ج، ق م 176،  172م العقـد عـن الناشـئة

 ق م 140 و 124، وهــذا حســب حكــم المــادتين الرجــل العــادي  ســلوك عــن العقديــة العلاقــات

 .4ج

 جنائيـة جريمـة العقـدي الخطـأ كـون حالـة فـي الخبـرة جواز يرون من مع نتفق لا فإنناوعليه، 

 علـى الرجـوع لـه يحـق فـلا ،العقـد طريـق عـن الا المـدين يعـرف لـم الـدائن لأن وذلـك جسـيم خطـأ أو

 .5الأساس هذا على الا المدين

                                                                    

  .859، ص السابقعبد الرزاق السنهوري، المرجع  -  1

 .38ص  السابق، المرجع بلحاج، العربي - 2

 .38نفسه، ص  المرجع بالحاج، العربي -3

 .30ص  السابق، المرجع، محمد سعدي الصبري -  4

  .40العربي بالحاج، المرجع نفسه، ص  -  5
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 جريمة يعتبر كان ولو العقدية طبيعته بداهة له تبقى العقد عن الإخلال بالالتزام الناشئ نوإ 

 المتوقع، وغير المتوقع عن الضرر التعويض تجعل نفسها العقدية المسؤولية قواعد لأن جنائية

 م ج. ق "178 " المادة الاعفاء شرط ببطلان تقضي كماو 

 ولا عقدية طبيعة ذات لها مسؤولية سوى عليه يترتب ألا ينبغي العقدي الخطأ فإن هنا ومن

 منفصل وضع المسؤولين من لكل أنه ذلك والتقصيرية، العقدية المسؤولية بين هنا ها الخبرة يجوز

  1.الأخرى عن المستقلة وقواعدها الخاصة حكامهاأ منهما ولكل المدني القانون في

  المبحث الثاني: 

  ان المسؤولية العقديةــــأرك

التقصـيرية بعد التطرق إلى مفهـوم المسـؤولية العقديـة وشـروطها وتمييزهـا عـن المسـؤولية 

في المبحث الأول، سنتناول في هذا المبحـث أركانهـا، حيـث لا تقـوم المسـؤولية العقديـة إلا إذا 

تــوافر الخطــأ فــي جانــب المــدين، وأن يــنجم عنــه ضــرر يصــيب الــدائن وعلــى هــذا تكــون أركــان 

 والعلاقــة الســببية بــين، الضــرر العقــدي هــي: الخطــأ العقــديو  ة أركــان،المســؤولية العقديــة ثلاثــ

  ، وذلك وفقا للتقسيم الآتي:الخطأ والضرر

  .العقدي الخطأ: المطلب الأول

  .العقدي الضرر المطلب الثاني:

  والضرر الخطأ بين السببية العلاقة المطلب الثالث:
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  المطلب الأول: 

  قديـــــطأ العـــــالخ

عمــد أو ينصــرف الخطــأ العقــدي إلــى عــدم قيــام المتعاقــد بتنفيــذ التزامــه، ســواء كــان عــن 

عــن إهمــال أو لســبب آخــر وســواء كــان عــدم التنفيــذ كليــا أو جزئيــا أو كــان معيبــا أو متــأخرا، 

  .1والنصوص القانونية المتعلقة به باعتبارها مكملة لإرادة الطرفين ،ويعود ذلك لشروط العقد

أمــا إذا كــان و أيضــا إذا كــان ســبب عــدم التنفيــذ راجــع إلــى غــش المــدين، ويتحقــق الخطــأ 

فإنــه لا يكــون  ،ى أســباب خارجيــة لا يــد للمــدين فيــه كــالقوة القــاهرة أو الســبب الأجنبــيراجــع إلــ

  .2مسؤولا

  الفرع الأول: 

  المقصود بالخطأ العقدي

لخطأ العقدي هو الركن الأول الذي يجب أن يتحقق لقيام المسؤولية العقديـة، وهـو عـدم ا

وفـــاء المـــدين بالتزامـــه الناشـــئ مـــن العقـــد، فالمـــدين قـــد التـــزم بالعقـــد، فينفـــي عليـــه تنفيـــذ التزامـــه 

  .3من ق. م. ج 160/1 و 107 ، 106 الموادالتعاقدي على أكمل وجه وبحسن نية 

  :ي القانون المدني الجزائريأولا: الخطأ العقدي ف

من ق. م. ج على القاعـدة العامـة للعقـود التـي تجعـل المـدين مسـؤولا  176نصت المادة 

هــذه منــه بمجــرد عــدم الوفــاء مــا لــم يثبــت أن ســببا أجنبيــا هــو الــذي حــال بينــه وبــين الوفــاء، و 

فهـــي  مـــن ق. م. ج 172أمـــا المـــادة و المـــادة هـــي التـــي تحكـــم الخطـــأ العقـــدي فـــي ق. م. ج، 

  .4تختص بتحديد مدى الالتزام ببذل عناية في الوفاء بالالتزام
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فالخطـأ العقــدي هــو الســبب فيمــا أصــاب الـدائن مــن ضــرر، ويبقــى المــدين مســؤولا لــنص 

 تحيــث ذهبــو ه الجســيم، ن غشــه وســوء نيتــه أو إهمالــه أو خطــأعــمــن ق م ج   172/2المــادة 

المحكمة العليا في قرارتها أن مجرد الإخلال بالتزامات العقد أو التقصير في تنفيذها هـو خطـأ 

كمـــا أن مجـــرد عـــدم الوفـــاء بـــالالتزام فـــي الميعـــاد المحـــدد يعتبـــر فـــي حـــد ذاتـــه خطـــأ و عقـــدي، 

  .تعاقدي، وكذلك عدم تنفيذ الالتزامات على الوجه المتفق عليه في العقد

  :الفقه الإسلامي ثانيا: الخطأ العقدي في

أن التشـــريع الإســـلامي قـــرر مبـــدأ الالتـــزام بـــالعقود، والوفـــاء بمـــا جـــاء فيهـــا مـــن التزامـــات 

وشـــروط وبنـــود منـــذ خمســـة عشـــرة قرنـــا مـــن الزمـــان، اختياريـــا أو إجباريـــا إلا إذا اســـتحال ذلـــك 

سـورة البقـرة، الآية الأخيرة من 2"لا يكلف االله نفسا إلا وسعها"أنه في قوله عز وجل أنه  1حيث

"والــذين لأمانــاتهم  أيضــا/ وقولــه 3بــالعقود" أوفــوا"يأيهــا الــذين آمنــو  :وهــذا لقولــه تبــارك وتعــالى

  .4وعهدهم راعون"

بالتزاماتــه عينــا، ومــن هنــا قــال الفقهــاء أنــه ينبغــي علــى المــدين قــدر المســتطاع أن يفــي 

، وذلــك لأن التنفيــذ العينــي وبطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه حســن النيــة والأمانــة والثقــة المتبادلــة

الاختيــاري هــو الأصــل المقصــود فــي الالتزامــات التعاقديــة، وإن تنفيــذ البــدل لا يصــح إلا عنــد 

    .5تعذر الأصل تماما
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  الفرع الثاني: 

  الخطأ العقدي في مسؤولية العاقد عن فعله الشخصي

العاقد عن فعله نقطة الخطأ العقدي في مسؤولية في  القانون المدني الجزائري يفرق

  وهي: ،أنواع من الالتزامات ةبين ثلاث الشخصي

  :أولا: الالتزام بتحقيق نتيجة أو غاية

فيكفــي  ،الالتــزام بنقــل ملكيــة أو الالتــزام بإقامــة بنــاءالالتــزام بتحقيــق نتيجــة أو غايــة مثــل 

المسـؤولية أمـا إذا أراد المـدين دفـع و عدم تحقق الغاية لوقوع الخطأ العقدي مـن جانـب المـدين، 

حسـب المـادة وهذا  ،1العقدية عنه أن يقدم الدليل على وجود سبب أجنبي أدى إلى عدم التنفيذ

م ج حيث "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضـرر  ق 176

ـــذ نشـــأت عـــن ســـبب لا يدلـــه  ـــذ التزامـــه، مـــا لـــم يثبـــت أن اســـتحالة التنفي ـــاجم عـــن عـــدم تنفي الن

    2ه..."في

  :ثانيا: الالتزام يبذل عناية

إن المــدين لا يقــوم بتحقيــق الهــدف النهــائي الــذي يســعى إليــه الــدائن، بــل يكــون مضــمون 

يلتزم الطيب بشفاع المريض  ألاومثال ذلك  ،أدائه للالتزام وسيلة للوصول إلى الهدف النهائي

ففــي هــذا النــوع مــن الالتــزام يجـب علــى المــدين أن يبــذل مقــدار معينــا مــن العنايــة  ،وهـو الشــفاء

 ،الشخص العادي، وقد تزيد أو تقل هذه العنايـة طبقـا لمـا يقـرره القـانون أو الاتفـاقالتي يبذلها 

ويكون المدين قد نفذ التزامه التعاقدي إذا بذل العناية المطلوبة منه حتـى لـو لـم يتحقـق الهـدف 

  .3اية من الالتزامأو الغ

                                                                    

  ق. م. ج. 176المادة  - 1

 ق. م. ج.  176المادة  - 2
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كما أن مسؤولية الطبيـب لا تقـوم قانونـا إلا إذا أثبـت المـريض أن الضـرر الـذي أصـابه و 

فـي إثبـات عـدم تنفيـذ الالتـزام بـل عليـه تلا يك ل أو تقصير فـي العـلاج، فالـدائنكان نتيجة إهما

وعلـى المــدين  اثبـات الخطـأ المتمثـل فـي أن المـدين لـم يبـذل فـي تنفيـذ التزامـه العنايـة المطلوبـة

  .1إذا أراد نفي مسؤوليته إقامة دليل على وجود سبب أجنبي

"فـــي الالتزامـــات بعمـــل، إذا كـــان إنـــه: مـــن ق. م. ح  172المـــادة مـــن  1الفقـــرة وحســـب 

يحـــافظ علـــى الشـــيء أو أن يقـــوم بإرادتـــه أو أن يتـــوخى الحيطـــة فـــي المطلــوب مـــن المـــدين أن 

بــالالتزام إذا بــذل فــي تنفيــذه مــن العنايــة كــل مــا يبذلــه فــإن المــدين يقــوم قــد وفــى  ،تنفيــذ التزامــه

الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، وهذا ما لـم يـنص القـانون أو الاتفـاق علـى 

  2."، وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطأه الجسيمخلاف ذلك

  :ثالثا: الالتزام بالسلامة

الأســنان وعيــادة الأمــراض النفســية،  ةجراحــرين، فالمســانقــل يكــون الالتــزام بالســلامة فــي 

...إلخ، وقـــد طبقـــت المحكمـــة العليـــا ذلـــك فـــي مســـؤولية نقـــل المســـافرين حيـــث التاكســـيســـائق 

اعتبــرت الناقــل ملتزمــا بنتيجــة هــي توصــيل الراكــب ســالما إلــى الجهــة المتفــق علــى نقلــه إليهــا، 

لمسـؤولية إلا إذا أثبـت أن هـذا الضـرر بأن يضمن سلامة المسافر، ولا يجوز إعفاء مـن هـذه ا

  .3سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر، وأنه لم يكن يتوقعه، ولم يكن في استطاعته تفاديه

  الفرع الثالث: 

  الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير وعن الأشياء

الأشـياء فـي نقطتـين  وعـن الغيـر فعـل عـن المسؤولية في العقدي نتناول الخطأ

  متتاليتين.
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  :أولا: المسؤولية العقدية عن فعل الغير

يتحقق الخطأ العقدي بمجرد عـدم وفـاء المـدين بالالتزامـات ولا يـؤثر فـي تحققـه أن يكـون 

عدم الوفاء راجع إلى فعل شخص آخر غير المدين سواء كـان هـذا الشـخص تابعـا لـه أم كـان 

راجـع إلـى فعـل  إذا كان عدم الوفاء بـالتزامبديلا عنه أو نائبا عنه أو مساعدا في تنفيذ العقد، ف

أحـــد أتبـــاع المـــدين أو فعـــل شـــخص آخـــر أحلـــه المـــدين محلـــه فـــي تنفيـــذ الالتـــزام كالمقـــاول أو 

المســــتأجر مــــن البــــاطن، أو كــــان يرجــــع إلــــى فعــــل نائــــب عــــن المــــدين كالوصــــي أو القــــيم أو 

أو إلى فعل شخص يساعد المدين ويعاونـه فـي تنفيـذ عقـد بنـاء علـى طلبـه، ففـي كـل  1الوكيل،

هذه الأحوال تتحقق مسؤولية المدين عن فعل الغيـر، ولا يعـد فعـل هـذا الغيـر مـن قبيـل السـبب 

    2.عن المدين الأجنبي للمدين إلا إذا كان الغير أجنبيا

بــل دائنــه كــان لــه أن يرجــع بــدوره وإذا تحققــت مســؤولية المــدين العقديــة عــن فعــل الغيــر ق

علــى الغيــر إمــا بالمســؤولية العقديــة إذا كلفــه بتنفيــذ العقــد، أو التقصــيرية إذا كــان الغيــر قــد قــام 

ـــانون ـــذ العقـــد بتكليـــف مـــن الق أمـــا أســـاس تحمـــل المـــدين مســـؤولية غيـــره فراجـــع إلـــى: ، و 3بتنفي

وفكــرة الضــمان وســوء لنيابــة مصــدرها هــو القــانون وإن كــان ثــلاث أراء أخــرى تردهــا إلــى فكــرة ا

  .4المدين للغيراختيار 

  :ثانيا: المسؤولية العقدية عن الأشياء

عقديا كما تناولنا سابقا، فإذا حيث أنه إذا لم يقم المدين بتنفيذ العقد كان هذا الخطأ 

ي بل إلى فعل شيء، أي إلى تدخل إيجابي نفيذ العقد راجع لا إلى فعله الشخصكان عدم ت
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من شيء أفلت من حراسته كان المدين مسؤولا مسؤولية عقدية، لا عن فعله الشخصي بل 

  .الفروضثلاثة عن فعل شيء ويتحقق ذلك في 

 تسليم المدين الشيء محل العقد للدائن: - 1

فتنفجــر  ،كـأن يســلم البــائع الآلـة المبيعــة للمشــتريتسـليم الــدين الشــيء محـل العقــد للــدائن 

نفسـه أو فـي مالــه، فيصـبح البـائع مسـؤولا بمقتضــى ة فـي يـد المشـتري فتصــيبه بضـرر فـي الآلـ

التزامـه العقـدي مـن ضـمان العيــوب الخفيـة، ولـيس عـن سـوء اســتعمال المشـتري لهـا، ولـم ينشــأ 

للآلــة المبيعــة كوجــود عيــب فيهــا، بــل عــن حالــة إيجابيــة هــي انفجــار هــذا الضــمان عــن حالــة 

 بل عن فعل شيء. الشخصي،ولا مسؤولية عقدية لا عن فعله فيكون البائع مسؤ  ،الآلة

 يكون المدين مسؤولا عن رد شيء محل العقد للدائن: - 2

كالمســـتأجر يلـــزم بـــرد العـــين المـــؤجرة فيتـــدخل شـــيء آخـــر فـــي دراســـة المســـتأجر كمـــواد 

متفجــرة يتســبب عنــه حريــق العــين المــؤجرة فيكــون المســتأجر مســؤولا مســؤولية عقديــة عــن فعــل 

 الشيء وهي المواد المتفجرة.

 يقوم المدين بتنفيذ العقد عن طريق استعماله شيئا فيؤذي هذا الشيء الدائن: - 3

حيث يكون المدين مسؤولا عن سلامة الدائن بمقتضـى العقـد مثـال ذلـك عقـد النقـل ينفـذه 

قطـار ، بوسائل المواصلات المختلفة، قطـار أو سـيارة أو طـائرة...إلخ، فيصـطدم ال1أمين النقل

أو تنفجر سيارة أو تسقط الطائرة، فيصاب الراكب بضرر فهنا لم ينقذ أمـين النقـل التزامـه مثلا 

  .2نحو الناقل إذ هو ملزم بسلامته، فيكون مسؤولا مسؤولية عقدية عن فعل شيء

  

  

                                                                    

عبـــد الـــرزاق الســـنهوري، الـــوجيز فـــي نظريـــة الالتـــزام وأحكامهـــا فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر  - 1

  .1016، ص 1983والتوزيع، الجزائر، 

  .548العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  - 2



 الفصل الأول :                                               ماهية المسؤولية العقدية

 

27 

 

  الفرع الرابع: 

  ات الخطأ العقديـــــإثب

يتحمـــل الـــدائن الـــذي يطالـــب  عـــدم تنفيـــذ الالتـــزام أو التـــأخر فيـــه،الخطـــأ العقـــدي هـــو  نإ

التعـــويض عـــن الضـــرر الـــذي لحقـــه جـــراء خطـــأ المـــدين عـــبء إثبـــات عـــدم تنفيـــذ هـــذا المـــدين 

لالتزامــه أو التــأخر فيــه، فــإذا كــان الالتــزام بتحقيــق نتيجــة فعلــى الــدائن إثبــات عــدم تحقــق هــذه 

ت عـدم بـذل العنايـة، النتيجة التي استهدفها، أمـا إذا كـان الالتـزام ببـذل عنايـة فعلـى الـدائن إثبـا

  .1وإثبات عدم التنفيذ في الحالة الأولى أيسر منه في الحالة الثانية

تلقــــى علــــى عاتقــــه التــــزام  ق ت ج مــــن  62إن مســــؤولية ناقــــل المســــافرين وفقــــا للمــــادة 

أصيب المسافر بضرر أثنـاء تنفيـذ عقـد بضمان سلامة المسافر وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا 

    .2مسؤولية الناقل عن هذا الضرر غير حاجة عن إثبات وقوع الخطأ في جانبهالنقل، تقوم 

  المطلب الثاني: 

  قديــــــــرر العــــالض

يعتبـــر الضـــرر الـــركن الثـــاني للمســـؤولية العقديـــة، ذلـــك أن وقـــوع الخطـــأ لا يكفـــي وحـــدة 

مــن  176وإنمــا يجــب أن يترتــب عــن هــذا الخطــأ ضــرر يصــيب الــدائن حســب المــادة  ،لقيامهــا

  ، ولنتعرض للضرر العقدي في أربعة فروع متتالية.القانون المدني الجزائري
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  الفرع الأول:

  ود بالضررـــــالمقص

، 1الضــرر هــو الأذى الــذي يلحــق شــخص فــي حــق مــن حقوقــه أو مصــلحته مشــروعة لــه

ــــك  ــــة أو أدبيــــةســــواء كــــان ذل ــــك المصــــلحة ذات قيمتــــه مالي ، والضــــرر هــــو روح 2الحــــق أو تل

  .3المسؤولية المدنية وعلتها بلغت درجة جسامة الخطأ

ق. م. ج يكـــون عـــن عـــدم تنفيـــذ الالتـــزام وقـــد  176والتعـــويض عـــن الضـــرر وفقـــا للمـــادة 

  .4يكون عن التأخر في تنفيذه

  الفرع الثاني: 

  واع الضرر وشروطهـــــأن

  أنواع الضرر وشروطه في فرعين متتاليين.نتناول 

  :أولا: أنواع الضرر

وعين أساســيين ضــرر مــادي وضــرر أدبــي، ولنتعــرض ضــرر ينقســم إلــى نــال

  لذلك بشيء من التفصيل في نقطتين متتاليتين.

 الضرر المادي: - 1

ذلــك الأذى  هــو الــذي يصــيب الــدائن فــي مالــه أو جســمه، أيالضــرر المــادي 

الـــذي يلحـــق بـــه خســـارة أو يفـــوت عليـــه كســـبا، أي تفويـــت صـــفقة رابحـــة أو فرصـــة 

 . 5لربح
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 الضرر الأدبي: - 2

الآلام التــي تتخلــف عــن إصــابة أو هومــا يمــس الشــخص فــي نفســه مثــل الضــرر الأدبــي 

فــــي المســـــؤولية العقديــــة غيــــر كثيــــرا مقارنـــــة ، ووقـــــوع الضــــرر الأدبــــي 1قــــذف أو إفشــــاء ســــر

  .التقصيرية بالمسؤولية

إذ الأصل أن الشخص يتعاقد على شيء ذي قيمـة ماليـة، ولكـن هـذا لا يمنـع أن تكـون  

هنـاك مصـلحة أدبيـة للمتعاقـد فــي تنفيـذ العقـد، فـإذا أخـل المــدين بالتزامـه لحـق الـدائن مـن ذلــك 

ضــرر أدبــي، فالراكــب إذا أصــيب بجــرح أثنــاء النقــل لحقــه مــن ذلــك ضــرر أدبــي، فالراكــب إذا 

وكما أنه قد يذيع الطبيـب سـرا  ،رح أثناء النقل لحقه من ذلك ضرر أدبي في جسمهأصيب بج

للمريض لا تجوز إذاعته فيسب له ضررا أدبي في سمعته، وإذا أخل البائع بتنفيذ التزامـه كـان 

  .2الضرر الذي يصيب المشتري من جراء ذلك ضررا أدبيا

  ثانيا: شروط الضرر

  شروط قانونية.شطر فيه سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا ي

 أن يكون الضرر مباشرا ومتوقفا: - 1

والضـرر المتوقـع لا يقصـد  ،أي أنه يكون نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الإلـزام أو التـأخر فـي

به ذلك الضرر الذي توقعه المدين فعله وقت إبرام العقد، بل الضرر الذي يتوقعـه وقـت تعاقـد 

الرجـل العـادي، ويرجـع فـي ذلـك إلـى تقـديره إلـى معيـار مجـرد ولـيس معيـار ذاتـي مثـل، ضـياع 

إلا عـــن  فالشـــركة هنـــا لا تســـأل ،حقيبـــة مـــن الحقائـــب المشـــحونة عـــن طريـــق الســـكك الحديديـــة

  .3عقولة للحقيبة العادية أي: الضرر المتوقع ولو كان داخل الحقيبة مجوهرات ثمينةالقيمة الم
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ومــن خــلال ذلــك فــإن المــدين فــي الالتــزام العقديــة، لا يســأل فــي القاعــدة العامــة إلا عــن 

لتـزام الضرر المباشر المتوقع عادة وقتا العقد، وفقا لإرادة الطرفين المشتركة التي لـم تقصـد الا

إلا بما أمكنها توقعه وقت التعاقد ومع ذلك إذا كـان إخلالـه بالتزامـه يعـود إلـى غشـه أو خطئـه 

المباشـــر المتوقـــع منـــه وغيـــر المتوقـــع حســـب م ، ويكـــون مســـؤولا عـــن جميـــع الضـــرر 1الجســـم

 .2ق. م. ج 182/2

 أن يكون الضرر محققا: - 2

ولا يمكـــن  ،علـــى الواقـــعيكـــون الضـــرر محققـــا إذا كـــان قـــد حصـــل فعـــلا وتجســـدت آثـــاره 

  .3للمضرور أن يطالب بتعويض إلا إذا كان قد حصل هذا الضرر

 أن يكون الضرر شخصي: - 3

إنــــه لمــــن البــــديهي أنــــه لــــيس لمــــن لــــم يلحقــــه ضــــررا شخصــــيا أن يطالــــب بتعــــويض لأن 

الضرر كما سبق تعريفه هو الأذى الـذي يلحـق الشـخص نتيجـة المسـاس بحقوقـه أو مصـالحه 

حيــــث إذا كــــان الضــــرر غيــــر و  ،ضــــي القاعــــدة "لا دعــــوى بــــدون مصــــلحة"الشخصــــية كمــــا تق

  .4الشخصي لا تقبل إلا الدعوى

  الفرع الثالث: 

  ات الضررـــــــإثب

إذا كان الدائن يطالب بتنفيذ العيني، فإنه لا يطالب بالإثبات لأن عدم التنفيذ يـؤدي إلـى 

أما إذا كان الـدائن يطالـب بالتنفيـذ بمقابـل فعليـه فـي هـذه الحالـة أن يقـيم و ثبوت الضرر حتما، 
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ـــأخيره فـــي القيـــام  ـــذ المـــدين لالتزامـــه أو مـــن ت ـــى الضـــرر الـــذي لحقـــه مـــن عـــدم تنفي ـــدليل عل ال

  .1بتنفيذه

  الفرع الرابع: 

  دى التعويض عن الضررـــــم

الــذي يعــوض عنــه القاعــدة العامــة فــي التعــويض هــي أن الضــرر المباشــر المتوقــع هــو 

والضــــرر غيــــر المباشــــر لا يعــــوض عنــــه مطلقــــا ســــواء فــــي المســــؤولية العقديــــة أو المســــؤولية 

التقصــيرية، والتعــويض فــي المســؤولية العقديــة يكــون عــن الضــرر المتوقــع فقــط إلا فــي حالـــة 

مثال الضرر المتوقع أن شركة الطيران في نقلها لحقيبة مسافر تتوقـع و الغش والخطأ الجسيم، 

بهــا ملابــس وحاجيــات شخصــية، فــإذا أضــاعت الحقيبــة واتضــح أن كــان بهــا مجــوهرات أو أن 

  .2مبالغ نقدية، فإن الشركة لا تكون مسؤولة عن كل قيمة ما كان بالحقيبة

أما الضـرر المسـتقبلي فـإذا كـان الضـرر محقـق الوقـوع فـي المسـتقبل مثـل مصـنع يتعاقـد 

للمستقبل من الأيام، فيخل المـورد بالتزامـه نحـوه، فالضـرر هنـا لا  على استيراد خامات يدخرها

يلحـــق المصـــنع فـــي الحـــال إذا عنـــده الخامـــات الكافيـــة، ولكـــن يلحـــق بـــه ضـــرر فـــي المســـتقبل 

  عندما ينفذ ما عنده ويصبح بحاجة إلى الجديد الذي تعاقد على استيراده.

ع فـي المسـتقبل مـثلا يحـدث أما الضرر المحتمل لا هو محقـق فعـلا ولا هـو محقـق الوقـو 

خللا بالعين المؤجرة يخشى معه أن تتهدم العين، فالخلـل ضـرر الحـال، ولكـن تهـدم المستأجر 

العـــين ضـــرر محتمـــل، ويعـــوض المـــؤجر عـــن الضـــرر الحـــال فـــورا، أمـــا الضـــرر المحتمـــل لا 

  .3يعوض عنه إلا عندما يقع
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الاتفـــاق مســـتحقا إذا أنـــه لا يكـــون التعـــويض المحـــدد فـــي  ق م ج 184/1حســـب المـــادة 

مـن نفـس المـادة حيـث يجـوز للقاضـي  28أثبت المدين أن الدائن لم يلحقـه أي ضـرر، والفقـرة 

  .1أن يخفض مبلغ التعويض إذا ثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر

هنـاك خـلاف كبيـر فـي الفقـه والقضـاء، ف ،أما فيمـا يخـص التعـويض عـن الضـرر الأدبـي

بدايـة الأمـر إلـى عـدم التعـويض عـن الضـرر الأدبـي لعـدم إمكانيـة  ذهب القضـاء الفرنسـي فـي

تقويمه بنقود، وذهب بعض الفقهاء إلـى أن الضـرر المعنـوي الـذي يترتـب وحـده علـى الإخـلال 

بالالتزام عقد لا ينشأ حقـا فـي التعـويض عنـه غيـر أنـه فـي الفقـه والقضـاء المعاصـرين اسـتقروا 

مـــن  127والمـــادة  124ي المســـؤولية العقديـــة م علـــى جـــواز التعـــويض عـــن الضـــرر الأدبـــي فـــ

  .2القانون المدني الجزائري

  المطلب الثالث: 

  العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في المطلب الثالث

إضــــافة إلــــى ركــــن الخطــــأ العقــــدي وركــــن الضــــرر، لا بــــد مــــن تــــوفر ركــــن ثالــــث لقيــــام 

المســؤولية العقديــة وهــو العلاقــة الســببية، أي العلاقــة التــي تــربط مــا بــين الــركن الأول والــركن 

الثاني، والعلاقة السببية هي ركن مستقل عن الخطأ فقـد يوجـد الخطـأ وتنعـدم العلاقـة السـببية، 

بالعلاقــة  وهــي علــى التــوالي المقصــود،ة الســببية ثلاثــة تســاؤلات رئيســية موضــوع علاقــويثيــر 

  .3ثالث، كيفية إثباتها في فرع ثان، وطرق نفيها في فرع أولالسيئة سنتناولها في فرع 
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  الفرع الأول: 

  لاقة السببيةـــــــمفهوم الع

فتجعـــل الضـــرر نتيجـــة  ،الســـببية هـــي تلـــك الصـــلة التـــي تـــربط الضـــرر بالخطـــأالعلاقـــة 

للخطأ، فإذا انعدمت هـذه الرابطـة انتفـت المسـؤولية لانعـدام ركـن مـن أركانهـا ومـن أمثلتهـا: أن 

ـــة  ـــر قابل ـــين أن الـــدعوى غي يهمـــل المحـــامي فـــي رفـــع الاســـتئناف حتـــى ينتهـــي ميعـــاده، تـــم يتب

فترضــة ففــي هــذه الحالــة لا مســؤولية علــى المحــامي والعلاقــة الســببية هنــا هــي م ،للاســتئناف

  .1افتراض بسيطا قابلا لإثبات العكس

  الفرع الثاني: 

  ات العلاقة السببيةـــإثب

يقع على الدائن عبء إثبات السببية بين عـدم تنفيـذ الالتـزام أو الخطـأ العقـدي، والضـرر 

أمــا العلاقــة الســببية بــين عــدم تنفيــذ الالتــزام وســلوك المــدين، فهــي مفترضــة فــي و الــذي لحقــه، 

المشـــرع الـــذي يفتـــرض أن الخطـــأ راجـــع إلـــى الضـــرر، وعلـــى المـــدين إذا كـــان فـــي نظـــر نظـــر 

وفـــي هــذا المعنـــى تقـــرر  ،يــدعى عكـــس ذلــك أن يقـــوم ينفــي الســـببية بـــين عــدم التنفيـــذ وســلوكه

ــــا حكــــم عليــــه بتعــــويض ق.م.جمــــن  176المــــادة  ، "إذا اســــتحال المــــدين أن ينفــــذ الالتــــزام عين

لـم يثبـت أن اسـتحالة التنفيـذ نشـأت عـن سـبب لا بـد  الضرر الناجم عـن عـدم تنفيـذه التزامـه مـا

الخطــأ، وتفتــرض أن لا تتعلــق فــي الحقيقــة إلا بــركن مــن ذات القــانون   176المــادة ، فلــه فيــه"

اســتحالة التنفيــذ رجــع إلــى ســلوك المــدين ولا شــأن لهــا علــى الإطــلاق بعلاقــة ســببية بــين الخطــأ 

  .2والضرر الذي يظل إثباتها خاضعا للمبادئ العامة
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  الفرع الثالث: 

  العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام وسلوك المدين

لا يســـتطيع المـــدين أن يـــدفع المســـؤولية عنـــه إلا بقطـــع العلاقـــة الســـببية بـــين عـــدم تنفيـــذ 

ويقصـد بـه كـل أمـر غيـر منسـوب إلـى المـدين  ،الالتزام وسلوكه، وذلك بإثبات السـبب الأجنبـي

أدى إلــى حــدوث الضــرر الــذي لحــق الــدائن والســبب الأجنبــي الــذي جعــل التنفيــذ مســتحيلا قــد 

  .1يكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئا أو يكون فعل الدائن أو يكون فعل الغير

  :أولا: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

مــن حيــث الآثــار التــي  لقــوة القــاهرة والحــادث الفجــائيلا يفــرق الفقهــاء ولا القضــاء بــين ا

 127جرى على اعتبارهما متـرادفين حسـب المـادة  الجزائري كما أن المشرعو  ،يرتبها كل منهما

، ومثــال القــوة القــاهرة أو الحــادث الفجــائي الحــرب، والفيضــان، والأمــر الإداري ق . م .جمــن 

  فيشرط فيها أربعة شروط:

 يمكن توقعه.ن تكون أمر لا أ - 1

 أن تكون أمر لا يمكن دفعه. - 2

 أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. - 3

 يكون ثمة خطأ من جانب المدين. ألا - 4

فإن المدين تبرأ ذمته من  ،وإذا كانت القوة القاهرة مانعة عن تنفيذ الالتزام بصفة نهائية

  .2أما إذا كانت مؤقتة فإنها توقف تنفيذ الالتزامو التزامه، 
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  :ثانيا: فعل الدائن

إذا كان الضرر سببه فعل المضرور "الدائن" فإن المدين تنتفي مسؤوليته كوقوع 

المسافر عند محاولته ركوب القطار أثناء سيره، أو ضياع الرسالة أثناء نقلها نتيجة سوء 

" يجوز للقاضي أن ينقص مقدار ق. م . ج من  177التبعية، وهذا ما نصت عليه المادة 

التعويض، أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد 

  . 1"فيه 

  :ثالثا: فعل الغير

المراد بالغير هو الشخص الأجنبي عـن العقـد، الـذي لا يكـون المـدين مسـؤولا عنـه، وهـو 

  .2السببية إذا توافرت فيه شروط القوة القاهرةيعتبر سببا أجنبيا، ويترتب عليه نفي علاقة 

ويترتـــب علـــى الســـبب الأجنبـــي، انتفـــاء مســـؤولية المـــدين العقديـــة عـــن الإخـــلال بـــالالتزام 

، وذلـك لـيس لانقطـاع 3الذي رتبه العقد في ذمتـه، ولا يكـون للـدائن أن يطالبـه بـالتعويض عنهـا

الجزائري ين الذي أشار إليه المشرع دعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ولكن لانتفاء خطأ الم

مــــن نفــــس القــــانون صــــراحة  307وقــــد نصــــت المــــادة  ،4. ج ق. م 176و 172فــــي المــــادتين 

  .5"ينقضي الالتزام إذا أثبت أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته "
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  :خلاصة الفصل الأول

صـحيحا بـين أطرافـه يجـب علـيهم عندما ينشأ العقـد  نستخلص من خلال هذا الفصل أنه

تنفيـــذه، وإذا قـــام أحـــد الطـــرفين بالعـــدول عـــن تنفيـــذ التزامـــه أو تـــأخر فيـــه هنـــا تقـــوم فـــي ذمتـــه 

  .مسؤولية عقدية التي تعرف بأنها جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد

أن وتقـوم هـذه المسـؤولية بتحقــق ثلاثـة شـروط أساسـية أولهــا وجـود عقـد صـحيح وثانيهــا  

  .يكون هناك إخلال بالتزام عقدي وأن تقوم هذه المسؤولية في إطار العلاقة التعاقدية

يـة عـن المسـؤولية التقصـيرية، وكما تـم التطـرق أيضـا إلـى أهـم مـا يميـز المسـؤولية العقد 

نجد أنه لقيام هذه المسؤولية لا بد من توافر ثلاثة أركان أساسية تتمثل في الخطـأ فـي جانـب و 

ن يـــنجم عنــه ضـــررا نعتبــره الـــركن الثــاني، والعلاقـــة الســببية التـــي تجمــع بـــين الخطـــأ المــدين وأ

  والضرر.



37 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني:

  ام المسؤولية العقديةـــأحك
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 هنـــا للـــدائنف ،وجودهـــا إثبـــاتيســـتلزم و هـــا قيامإن تـــوافر أركـــان المســـؤولية العقديـــة يـــؤدي 

 لتزامــهبا المــدين إخــلال جــراء لحقــه الــذي الضــرر عــن بتعــويض مطالبــة دعــوى رفــع فــي الحــق

  .العقدية المسؤولية لقيام طبيعية نتيجةيقرر ك التعويضو  ،العقدي

 المســؤولية أســاس هــي الأخيــرة فهــذه ،للمتعاقــدين الحــرة الإرادة عــن ينشــأ العقــد كــان ولمــا

 ،تعــديلها فــي الحــق لهــا فــإن المســؤولية هــذه قواعــد أنشــأت قــد الأخيــرة هــذه كانــت وإذا ،العقديــة

  .العقدية المسؤولية قواعد تعديل على تفاقالا للمتعاقدين يجوز أنه فالأصل

ـــى وبنـــاء ،وعليـــه ـــه تقـــدم مـــا عل ـــة المســـؤولية أحكـــامدراســـة  ســـيتم فإن ـــين فـــي العقدي  مبحث

، وفـي حـين نتطـرق لحكـم الاتفاقيـات المعدلـة لأحكـام العقديـة المسؤولية ثارآ ، فنتناولأساسيين

  للتقسيم الآتي:المسؤولية العقدية، وذلك وفقا 

  آثار المسؤولية العقدية. المبحث الأول:

  حكم الاتفاقيات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية. المبحث الثاني:

  لمبحث الأول:ا

  ار المسؤولية العقديةــــــآث

يشـــترط لقيـــام المســـؤولية العقديـــة تـــوافر أركانهـــا مـــن خطـــأ وضـــرر وعلاقـــة ســـببية بينهمـــا 

الأركان تحققـت المسـؤولية العقديـة وترتبـت عليهـا آثارهـا واسـتحق المضـرور فمتى توافرت هذه 

  .ويقصد بالتعويض جبر الضرر الذي لحق المصاب ،تعويضا عن الضرر الذي أصابه

وهــو جزائهــا حيــث  ،فــالتعويض هــو الأثــر الأولــي المترتــب عــن قيــام المســؤولية العقديــة 

قــوم المســؤول قــد ي ،ذي أحدثــه بخطئــهيكــون المســؤول عــن الضــرر ملزمــا بتعــويض الضــرر الــ

اريــا إلا أنــه فـي الغالــب مـن الأحــوال لا يســلم المسـؤول بمســؤوليته ممــا عـن الضــرر بأدائـه اختي

يــدفع بالمضــرور للجــوء إلــى القضــاء ورفــع دعــوى فــي مواجهــة المســؤول عــن الضــرر تســمى 

  .دعوى المسؤولية وفق شروط معينة وهذا من أجل جبر الضرر الذي لحقه
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فــي نتنــاول دعــوى المســؤولية العقديــة تعــرض لآثــار المســؤولية العقديــة فــي مطلبــين، فولن 

زاء المســؤولية العقديــة فــي مطلــب ثــان، وذلــك وفقــا للتقســيم جــفــي حــين نتطــرق لو  ،أولمطلــب 

  الآتي:

  .العقدية المسؤولية دعوى :المطلب الأول

  .العقدية المسؤولية جزاء المطلب الثاني:

  المطلب الأول: 

  المسؤولية العقدية دعوى

مــــنح المشــــرع الجزائــــري فــــي مجــــال المســــؤولية العقديــــة للمتعاقــــد المتضــــرر مــــن اخــــلال 

المتعاقـد الآخــر بالتزامــه العقــدي آليــة تمكنــه مــن اللجـوء إلــى القضــاء وتــلا فــي الضــرر اللاحــق 

رر وهذه الآلية تتمثل في دعوى المسؤولية العقدية التـي يـتم رفعهـا مـن قبـل الطـرف المتضـ ،به

  .في مواجهة الشخص المتسبب في الضرر

المتعلقــة بــدعوى المســؤولية  المســائلسنســلط فــي هــذا المطلــب بحثنــا علــى أهــم  ،وعليــه 

أطـــراف الفـــرع الأول يتضـــمن  متتاليـــة، حيـــث ســـنتناول فـــي هـــذا المطلـــب ثلاثـــة فـــروعالعقديـــة 

  كفرع ثالث.وأخيرا الإثبات  ،ادمهاسبب الدعوى وتقثاني يتضمن الع الدعوى، الفر 

  الفرع الأول: 

  وىــــراف الدعــــأط

وهــو الشــخص المضــرور  ،لقيــام دعــوى المســؤولية لابــد مــن وجــود طــرفين الأول المــدعي

، عليــــه المســــؤول عــــن الضــــرر النــــاتج عــــن هــــذا الإخــــلال ، والمــــدعىمــــن الإخــــلال بــــالالتزام

أولا والمـدعي عليـه أو سنتناول في هذا الفرع أطراف دعـوى المسـؤولية المـدعي أو المضـرور ف

  المسؤول ثانيا.
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  :أولا: المدعي أو المضرور (رافع الدعوى)

فغيــر المضــرور لــيس لــه  ،المضــرور فــي دعــوى المســؤولية هــو الــذي يطالــب بتعــويض

الحــق فــي التعــويض والمضــرور هــو أو نائبــه أو خلفــه يثبــت لــه هــذا الحــق ويثبــت الحــق لكــل 

  .1رور ولا أحد غير المضرورمضرور فالمدعي إذن هو المضرور وكل مض

وقد يقوم نائبه مقامه في طلب التعويض كـالولي أو الوصـي أو القـدم أو وكيـل فـي حالـة 

  .2إفلاس المضرور أو دائن المضرور عندما يستعمل الدعوى الغير مباشرة

قـــل دعـــوى التعـــويض إلـــى الخلـــف العـــام، وفـــي حالـــة التعـــويض عـــن الضـــرر المـــادي تنت

المضرور أن يطالب بالتعويض الذي كـان لمورثـه الحـق فـي أن يطالـب بـه لـو فيستطيع وارث 

بقي حيا أما بالنسبة للتعويض الأدبي فإن الدعوى تنتقل إلى الخلف للمطالبة به عمـا أصـابهم 

من ألم وحزن جراء صوت المصاب في الأزواج والأقـارب حتـى الدرجـة الثانيـة كمـا لهـم الحـق 

ر الأدبــي الــذي أصــاب الســلف إذا كــان الســلف لــم يحصــل فــي المطالبــة بتعــويض عــن الضــر 

  .3عليه أثناء حياته فالحق فيخ يدخل في ذمته المالية وينتقل إلى ورثته

ــــين مــــا إذا كانــــت الجماعــــة ذات  ،وقــــد يكــــون المضــــرور جماعــــة ــــة ب ــــا التفرق ــــا علين وهن

 فــــإذا كانــــت الجماعــــة ذات شخصــــية ،شخصــــية معنويــــة أو كانــــت لا تتمتــــع بهــــذه الشخصــــية

معنويـــة كشـــركة أو نقابـــة أو جمعيـــة أو شـــخص معنـــوي عـــام فلهـــا رفـــع دعـــوى التعـــويض عـــن 

   .4الضرر الذي أصابها أما إذا أصاب أحد أفرادها ضرر فله وحدة طلب التعويض

بالنسبة للنقابات أن لهـا الحـق فـي الرجـوع بـالتعويض علـى أي  القانوني ولقد استقر الفقه

ولـــم يكـــن لهـــا مصـــلحة شخصـــية  ،لمهنـــة التــي يمثلهـــاشــخص يعتـــدي علـــى المصـــلحة العامـــة ل

                                                                    

  .1038عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  - 1

  .132، ص 2002، 1عمرو عيسى الفقي، الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية (دعوى التعويض)، ط  - 2

الإثــراء بــلا  -الفعــل المســتحق التعــويض -الإرادة المنفــردة -يز فــي النظريــة العامــة للالتــزام (العقــدفاضــلي إدريــس، الــوج - 3

  .167القانون)، ص  -سبب

  .229، 228محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص  - 4
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أمـا إذا و  ،العمل الذي لم يراعي قوانين العملها الحق في الرجوع على صاحب فنقابة العمال ل

كانـــــت الجماعـــــة لا تتمتـــــع بالشخصـــــية المعنويـــــة كرجـــــال الجـــــيش ورجـــــال القضـــــاء والخبـــــراء 

أنـه يحـق لأي فـرد ينتمـي إلـى  فلا يحق لها الرجوع بالتعويض علـى المسـؤول غيـر ،الجامعيين

لحقه ضرر شخصي من الاعتـداء علـى مصـلحة هذه الجماعة أن يرجع بدعوى المسؤولية إذا 

    1الجماعة.

  :(المسؤول) ثانيا: المدعى عليه

وهـو الـذي ترفـع  ،عليه هو المسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص المضرور ىالمدع

عليه الدعوى لدفع التعويضـات عـن الأضـرار التـي كانـت نتيجـة مباشـرة عـن الخطـأ الـذي وقـع 

ويجــوز أن ترفــع الــدعوى علــى نائــب المســؤول وعلــى وجــه الخصــوص إذا كــان المــدعي ، 2منــه

فــإن الــدعوى ترفــع علــى الوصــي أو الــولي أو القــيم وفــي حالــة وفــاة  ،عليــه قاصــرا أو مجنونــا

-) (المحــال عليــهعليــه يحــل محلــه الورثــة (الخلــف العــام أو قــد يكــون الخلــف الخــاصالمــدعي 

  .3حوالة الدين)

علـى أنـه  4متضامنين أمام المضرور في الالتزام بتعويضه اأما إذا تعدد المسؤولون كانو 

"إذا تعــدد المســؤولون عــن فعــل ضــار كــانوا متضــامنين فــي التــزامهم بتعــويض الضــرر وتكــون 

  .المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بتعويض"

أنــه إذا تعــدد المســؤولون عــن فعــل مــن ق م ج علــى  126يتبــين مــن أحكــام نــص المــادة 

ســـــؤولين نين فـــــي التـــــزامهم بتعـــــويض الضـــــرر ولقيـــــام التضـــــامن بـــــين الممتضـــــام كـــــانواضــــار 

  المتعددين يشترط ما يلي:

                                                                    

، 2005، ب ط، أنـــور ســـلطان، المـــوجز فـــي النظريـــة العامـــة للالتـــزام، مصـــادر الالتـــزام، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر - 1

 .365ص

  .106دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام دار العلوم للنشر والتوزيع، ب ك، ص  - 2

، ص  1خليل أحمد حسـن فـدادة، الـوجيز فـي شـرح ق م ج ، مصـادر الالتـزام ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ، ب ط ج  - 3

259.  

 م ج. من ق 126المادة  -  4
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  أن يكون كل منهم قد ارتكب خطأ. - 1

  أن يكون الخطأ سببا في الضرر الذي حدث. - 2

  .1ه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرأن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئ - 3

شخصا معنوي إذا ارتكب أحد أعضائه عمل سبب ضررا للغيـر وقد يكون المدعي عليه 

فتتحقق مسؤولية الشخص المعنوي ويلتزم بتعويض فإذا دفع الشخص المعنوي التعويض رجـع 

  .2على كل ممثليه بكل ما دفع

  الفرع الثاني: 

  وى وتقادمهاـــــسبب الدع

   في نقطتين اثنتين متتاليتين.وتقادمها سبب الدعوى سنتناول 

  :أولا: سبب الدعوى

المطلـــوب تعويضـــه إذ أنـــه  ســـبب الـــدعوى هـــو الفعـــل الضـــار ذاتـــه الـــذي أحـــدث الضـــرر

فالمصلحة هي أساس الـدعوى ذلـك  ،فلا مصلحة وحيث لا مصلحة فلا دعوىحيث لا ضرر 

أن سبب دعوى المدعي هو تعويض ما أصاب المضرور في حق من حقوقه أو فـي مصـلحة 

هـــذا النحـــو لا يختلـــف بـــاختلاف الوســـيلة ووســـيلة المـــدعي فـــي والســـبب علـــى ، 3مشـــروعة لـــه

الحصول على حقه في التعـويض عـن الضـرر الـذي لحقـه هـي الادعـاء بخطـأ اقترفـه المـدعي 

  .4عليه سواء كان الخطأ عقديا أو تقصيريا وسواء كان الخطأ مفترضا أو ثابتا

  :ثانيا: تقادم الدعوى

ة من يوم وقـوع العمـل الغيـر مشـروع أو تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة سن

أمـا إذا كـان الفعـل الضـار جريمـة جبائيـة و  ،ق م ج 133المـادة الفعل الضار هذا حسب نـص 

                                                                    

  .231فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص  - 1

 .225بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 2

 . 228فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص  - 3

  .237أنور سلطان، المرجع السابق، ص  - 4
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فـــإن الأصـــل يســـرى علـــى كـــل منهمـــا  ،ونشـــأت عنهـــا دعـــوى تعـــويض مدنيـــة ودعـــوى عموميـــة

 ،ج ق م 133المـادة فتنقضي الدعوى المدنية بالتقادم الطويل المنصـوص عليـه فـي  ،تقادمهما

 فـــي حـــين تنقضـــي الـــدعوى العموميـــة بالتقـــادم القصـــير الـــوارد فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــةو 

    .1    .9و  8و 7مواده  في الجزائري

  الفرع الثالث: 

  اتـــــــــالإثب

فـي نقطتـين  سنتناول في هذا الفـرع عـبء الإثبـات وكـذلك الوسـائل المعتمـدة فـي الإثبـات

  .متتاليتين

  :أولا: عبء الإثبات

ويقع عـبء إثبـات  ،يقع عبء الإثبات على المدعي بالنسبة لركن الضرر في المسؤولية

والخطـأ كمـا قلنـا هـو انحـراف عـن السـلوك المـألوف للشـخص العـادي  ،ركن الخطأ كذلك عليـه

علــى وجودهــا بكافــة الطــرق الإثبــات،  والانحــراف واقعــة ماديــة فيكــون للمــدعي أن يقــدم الــدليل

فـإن المـدعي يل على عدم صحة ما بدعيـة المـدعي ذا لم يستطع وذلك بأن أقام المدعي الدلفإ

  .2عبء إثبات وجود السببية كذلك على المدعيبخسر دعواه ويقع 

  :ثانيا: وسائل الإثبات

الإثبات بجميع الطرق لما كانـت الأركـان الثلاثـة، الخطـأ والضـرر والعلاقـة السـببية التـي 

لتحقيق المسؤولية هي كلهـا وقـائع ماديـة فـإن إثبـات أي واقعـة منهـا يجـوز بجميـع يجب إثباتها 

وبخاصــية البينــة مــن القــرائن، وفــي أكثــر الأحــوال يثبــت الضــرر والســببية بالمعاينــة  ،3الطــرق

أمـــا الخطـــأ فـــأكثر مـــا يثبـــت بشـــهادة مـــن عـــاينوا و  ،الماديـــة أو شـــهادة طبيـــة أو بتقـــدير الخبـــراء

                                                                    

  .237بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1

 .261خليل أحمد حسن فدادة، المرجع السابق، ص  - 2

 .1065عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  - 3
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ال إلــــــى محــــــل الواقعــــــة ومعاينــــــة بــــــالقرائن القضــــــائية لجنــــــائي وبالانتقــــــوبــــــالتحقيق ا ،الحــــــادث

  .1والقانونية

  المطلب الثاني: 

  (التعويض) ةـــزاء المسؤولية العقديــــج

يعتبــر التعــويض مــن أهــم مواضــيع القــانون المــدني التــي لقيــت اهتمامــا كبيــرا ومميــزا مــن 

الغايـة والهـدف التـي يرجوهـا الـدائن  طرف باحثي وفقهاء القانون هذا باعتبار أن التعويض هو

من رفعه لدعواه فالتعويض هو الأثر الأول والأهم المترتب عن قيام المسؤولية المدنية عمومـا 

والـذي يكـون الهـدف منـه جبـر  ،والمسؤولية العقدية خصوصا، فهو الجزاء المترتب عـن قيامهـا

يــــة يتمثــــل فــــي اســــتحقاق أن أهــــم أثــــر للمســــؤولية العقد، و الضــــرر الــــذي لحــــق المضــــرور هــــذا

  .المضرور تعويضا عن الضرر الذي أصابه

ونظرا للأهميـة التـي يحظـى بهـا موضـوع التعـويض سـيتم التطـرق فـي هـذا المطلـب إلـى  

  .متتالية التعويض كأثر من آثار المسؤولية العقدية حيث سيتم تقسيمه إلى ثلاثة فروع

  الفرع الأول: 

  وم التعويضـــــمفه

وكــــذلك العناصــــر  ،بــــد مــــن التطــــرق إلــــى تعريفــــهمفهــــوم التعــــويض لاوقــــوف علــــى إن ال

  هذا النوع المتضمن مفهوم التعويض.وعليه سنتناول في  ،المكونة له

  :أولا: تعريف التعويض

  يتطلب تعريف التعويض تحديد معناه من الناحية اللغوية وكذلك من الناحية الفقهية.

  التعويض لغة:  - 1

عوضــــا  وعاضــــه بكــــذا ،والخلــــف أي العــــوض وجمعــــه أعــــواضالبــــدل نقصــــد التعــــويض 

وهــو عــائض واعتــاض منــه أخــذ العــوض واعتــاض فلانــا ســأله أعطــاه إيــاه بــدل مــا ذهــب منــه، 

  العوض.
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وأعاضــــه  ،وكمثـــال آخـــر للشــــرح يقـــال أخــــذت الكتـــاب عوضـــا عــــن مـــالي أي بــــدلا منـــه

ا أي أعطــاه فأعاضــه فــلان مــن كــذ ،وعوضــه تعويضــا وعارضــه أي أعطــاه العــوض أي البــدل

    .1إنجاد طالبا العوضعوضا أي بدلا وخلفا واعتاض فلان 

    التعويض فقها: - 2

 ،إن المشــرع الجزائــري كمــا هــو معــروف لــيس مــن وظيفتــه إعطــاء تعريــف للمصــطلحات

ويعــد ذلــك اتجاهــا ســليما ذلــك أن تحديــد أي  القــانوني، وإنمــا يعتبــر هــذا مــن اختصــاص الفقــه

لـذلك نجـد الجزائـري وليس المشرع  هذا الفقه،مصطلح قانوني من الأنسب أن يكون من مهمة 

التــي تقــوم علــى أســاس النظــر إليــه  أن الفقــه قــد اختلــف فــي إعطــاء تعــاريف متعــددة للتعــويض

عـة التـي كـان سيحصـل عليهـا فهناك مـن عرفـه بأنـه مبلـغ مـن النقـود يسـاوي المنف ،رواية معينة

به مبـدأ حسـن النيـة والثقـة المتبادلـة بـين  يقتضيالدائن لو نفذ المدين التزامه على النحو الذي 

  .2الناس

فالتعويض المقدم يركز على أن التعويض مبلغ من النقود كما عرف التعويض على أنـه 

مكنـا والأكثـر أن يكـون وسيلة القضاء لمحو الضرر والتخفيف مـن وطأتـه وإذا لـم يكـن محـوه م

قــد يكــون شــيئا آخــر غيــر مبلــغ مــن النقــد يحكــم بــه للمضــرور علــى مــن أحــدث الضــرر ولكنــه 

النقــد كالنشــر فــي الصــحف أو التنويــه بحــق المــدعي فــي هــذا الحكــم، يلاحــظ مــن خــلال هــذا 

التعريــف المقــدم أنــه يركــز علــى الجهــة المختصــة بتقــدير التعــويض باعتبــار أن القضــاء وحــده 

ن يتـــولى تقـــدير التعـــويض غيـــر أن التعـــويض قـــد يكـــون محـــددا قانونـــا وهـــو مـــا يســـمى هـــو مـــ

  .3بالتعويض القانوني، كما يمكن أن يكون التعويض اتفاقي يحدده الطرفان

                                                                    

 .350، ص 1952،  2الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ، مطبعة مصطفى البابي، مصر، ب ط ج  - 1

أشــواق دهيمــي، أحكــام التعــويض عــن الضــرر فــي المســؤولية العقديــة، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي العلــوم  - 2

، 2013القانونية تخصص عقود ومسؤولية مدنية، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية قسـم الحقـوق، 

  .10، ص 2014

لمسـؤولية المدنيـة فـي القـانون الجزائـري، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي بيطار صابرينة، التعويض في نطاق ا 3-

  .11، ص 2015القانون، فرع القانون الخاص الأساسي، جامعة أحمد دراية أدرار، 
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يلاحظ أن مـا أوردتـه التعـاريف السـابقة للتعـويض أنهـا لـم تكـن شـاملة للتعـويض مـن كـل 

ى جانب معين مـن جوانـب التعـويض دون جوانبه حيث نجد أن كل تعريف ركز في تعريفه عل

الآخــــر فــــإذا أردنــــا أن نعطــــي تعريــــف واضــــح للتعــــويض لا بــــد أن نجمــــع بــــين كــــل التعــــاريف 

"أن التعـــويض هــو حـــق للــدائن يثبـــت لــه بمجـــرد إحــلال المـــدين بتنفيــذ التزامـــه  ، فنقــولالســابقة

وهـذا  ،جهـة المـدينوبالتالي وبصورة مقابلـة وباعتبـار أن التعـويض حـق للـدائن فهـو التـزام مـن 

التعويض قد يتخذ صورة النقد أو أي ترضية أخرى معادلـة للمنفعـة التـي كـان سيحصـل عليهـا 

  .1الدائن

  :ثانيا: عناصر التعويض

أنـــه "إذا لـــم يكـــن التعـــويض مقـــدرا فـــي العقـــد أم  1فـــي الفقـــرة  ق م ج 182تـــنص المـــادة 

القــانون فالقاضــي هــو الــذي يقــدره ويشــمل التعــويض مــا أحــق الــدائن مــن خســارة ومــا فاتــه مــن 

كســـب ويشـــترط أن يكـــون نتيجـــة طبيعيـــة لعـــدم الوفـــاء بـــالالتزام أو للتـــأخر فـــي الوفـــاء ويعتبـــر 

  .2"وقاه ببذل جهد معقولالدائن أن يتالضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة 

يكـون مسـتحق التـأخير فـي التنفيـذ أو  المذكورة أعـلاه، فالتعويض حسب نص هذه المادة

بمقابل عدم التنفيذ مقابل، ويجب أن يكون التعويض فـي الحـالتين جـابرا للضـرر الـذي أصـاب 

المضرور هذا لأن الهدف من الحكم بتعويض لصالح المضرور هو جبر الضـرر الـذي لحقـه 

  .3جبرا كاملا ومحوه قدر الإمكان

 بـد أن يشـمل التعـويض علـى عنصـرين وهمـا ولكي تتحقق الغاية مـن الحكـم بتعـويض لا

فــإن التعــويض يشــمل علــى عنصــرين  منــهو  ،مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب مــا لحــق الــدائن

ــدائن مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب والمقصــود بالخســارة اللاحقــة الضــرر  ،وهمــا مــا لحــق ال

                                                                    

  .11، ص السابقأشواق دهيمي، المرجع  - 1

 من ق م ج. 182المادة  - 2

خليل أحمد حسن فدادة، الوجيز في شرح قانون المدني الجزائري، أحكام الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.  - 3
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كـــل أمـــا الكســب الغائـــب فــيخص و  ،المباشــر الـــذي لحــق حقـــا أو مصــلحة مشـــروعة للمضــرور

الثمــرات الطبيعيـــة للشـــيء المتلـــف أو محـــل الالتــزام والأربـــاح المتوقعـــة فـــي المســـؤولية العقديـــة 

يضــاف إليهــا الأربــاح الغيــر متوقعــة فــي المســؤولية التقصــيرية طالمــا كانــت محققــة بــأن يتأكــد 

  .1يحصل عليها لو تم تنفيذ الالتزامالمضرور أنه كان س

يسـتعملها القاضـي  ،السـابق ذكرهـا ق م جمن  182فهذان العنصران حسب نص المادة 

لالتزامــه فــي المســؤولية العقديــة لتقــدير مــا أصــاب الــدائن مــن ضــرر بســبب عــدم تنفيــذ المــدين 

  .2التعاقدي أو بسبب تأخره في هذا التنفيذ ثم يقدر بعد ذلك ما فات الدائن من كسب

  الفرع الثاني: 

  يض وشروط استحقاقهأنواع التعو 

وكـذلك العناصـر الواجـب مراعاتهـا  ،تعريف التعويض من الناحية اللغوية والفقهيةتناولنا 

وكــذلك الشــروط اللازمــة  ،ســنحاول فــي هــذا الفــرع التطــرق إلــى أنــواع التعــويضو  ،عنــد تقــديره

  لاستحقاقه.

  :أولا: أنواع التعويض

الخطــأ اســتحق المضــرور تعويضــا  المســئولية العقديــة فــي حــق مرتكــبإذا مــا ثبــت قيــام 

عــن الضــرر الــذي أصــابه فيصــدر القاضــي حكمــا بــالتعويض وهــذا الحكــم يأخــذ صــورتين: إمــا 

بــرد الحــال إلا مــا كــان عليــه أو مــا يســمى بــالتعويض العينــي أو أن يــتم الحكــم بجبــر الضــرر 

  وبتعويض المضرور عنه بمقابل نقدي غالبا وغير نقدي أحيانا.

  

                                                                    

فريحــة كمـــال، المســـؤولية المدنيـــة للطبيـــب، مـــذكرة لنيـــل شــهادة الماجســـتير فـــي القـــانون الخـــاص فـــرع قـــانون المســـؤولية  - 1

زي وزو، كليــــة الحقــــوق والعلـــوم السياســــية، مدرســــة الــــدكتوراه القــــانون الأساســــي والعلــــوم المهنيـــة جامعــــة مولــــود معمــــري، تيــــ

 .323، ص 2013، 2012السياسية، 

  .59محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  - 2



 أحكام  المسؤولية العقدية                                       الفصل الثاني :          

 

48 

 

  :التعويض العيني - 1

يعــرف التعــويض العينــي بأنــه الحكــم بإعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل أن يرتكــب 

فــالتعويض العينــي يهــدف بــذلك إلــى إصــلاح  ،المســؤول الخطــأ الــذي أدى إلــى وقــوع الضــرر

الضرر إصلاحا تاما بإجبار المسؤول على الوفاء بما التزم بـه كمـا قـد يهـدف أيضـا إلـى إزالـة 

  .1الضرر أو تخفيفه أو التخلي عن الوضع الضار أو منع تحقق الخطر

هــذا لأن التعــويض العينــي هــو التعــويض الــذي مــن شــأنه أن يحقــق للمضــرور ترضــية و 

مــن جــنس مــا أصــابه مــن ضــرر بطريقــة مباشــرة أي مــن غيــر الحكــم لــه بمبلــغ مــن النقــود أم 

فــالتعويض العينــي يعتبــر مــن أفضــل طــرق التعــويض لأنــه يــؤدي إلــى  ،2عينــاالوفــاء بــالالتزام 

لحالة إلـى مـا كانـت عليـه قبـل وقـوع الفعـل الضـار وهـذا إصلاح الضرر إصلاحا تاما بإعادة ا

النوع من التعويض يكثر في نطاق الالتزامات العقدية أمـا فـي المسـؤولية التقصـيرية فهـو نـادر 

  .3الوقوع

القاضي ملزما بالحكم بالتعويض العيني إذا كـان ممكنـا وطلبـه الـدائن أو تقـدم بـه ويكون 

تعويض إذا اتخـــذ الإخـــلال صـــورة القيـــام بعمـــل يمكـــن المـــدين فيلـــزم المســـؤول عـــن الضـــرر بـــال

إزالتــه ومحــو أثــره فــإذا أقــام شــخص جــدارا عاليــا بغــرض حجــب النــور والهــواء علــى جــاره كــان 

مملوكــا لشــخص آخــر ر أو أن يزيــل أحــدهم دون حــق بنــاء خيــر تعــويض عــن ذلــك هــدم الجــدا

...علـى أنـه يجـوز المـدني بقولهـا: "مـن القـانون  132فيلزم بإعادة بنائه وهذا ما قصدته المادة 

  .4"للقاضي تبعا للظروف أن يأمر بإعادة الحالة إلا ما كانت عليه

 

                                                                    

  .45بيطار صبرينة، المرجع السابق، ص  - 1

 .178الوطنية للكتاب، ب ط، ص المؤسسة دار النشر مقدم السعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي،  - 2

  .263خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  - 3

ب ط، ، ص 2005أنور سلطان، الموجز في النظريـة العامـة للالتـزام، مصـادر الالتـزام، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر،  - 4

379.  
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  :التعويض بمقابل - 2

التنفيــذ العينــي متعــذرا لاســتحالته اســتحالة تامــة كــأن يكــون محــل الالتــزام نقــل  إذا أصــبح

ولكــن لا يمكــن إجبــار المــدين علــى  ،حــق معــين قــد هلــك أو إذا كــان لــم يصــبح اســتحالة تامــة

الوفـــاء بالتزامـــه غيـــر ممكـــن أو غيـــر مجـــدي ممـــا يـــدفع القاضـــي إلـــى اللجـــوء إلـــى التعـــويض 

والتعويض بمقابل هو مبلـغ مـن المـال يمـنح للمضـرور مـن قبـل تعويضـه عـن الضـرر  ،بمقابل

مســؤولية (الأو عــدم تنفيــذ التــزام عقــدي (لمســؤولية التقصــيرية)  الــذي لحقــه بســبب فعــل ضــار

  .وهذا الأخير إما يكون تعويضا غير نقدي أو تعويضا نقديا،1العقدية)

  التعويض النقدي: -أ 

وهــو الأصــل فــي تقــدير التعــويض عــن  ،يقصــد بــالتعويض النقــدي ذلــك التعــويض ببــدل

العمل الغير مشروع ويتمثل في تخصيص مبلغ مالي للـدائن لجبـر الضـرر الـذي لحـق بـه هـذا 

من أحسن الوسائل وأفضلها فـي تمكـين الـدائن مـن اسـتيفاء حقـه والأصـل أن لأن النقود تعتبر 

ولكــن يمكــن للقاضــي أن  واحــدة،يكــون هــذا التعــويض النقــدي مبلغــا معينــا يعطــى للــدائن دفعــة 

يحكـــم بتعـــويض نقـــدي مقســـط أو أن يحكـــم بـــإيراد مرتـــب مـــدى الحيـــاة وذلـــك بحســـب مـــا يـــرى 

  .2القاضي أنه أصلح للدائن وأنفع

  :غير النقديالتعويض  -ب 

مر المحكمــــة بــــأداء أمــــر معــــين علــــى ســــبيل النقــــدي هــــو أن تــــأغيــــر يقصــــد بــــالتعويض 

التعــويض كــأن يحكــم القاضــي فــي دعــوى القــذف والســب بنشــر حكــم القاضــي بإدانــة المــدعى 

ويعتبر هذا النشر تعويضا غيـر نقـدي عـن الضـرر الـذي أصـاب أو الـذي  ،الصحفعليه في 

                                                                    

  .392على فيلالي، المرجع السابق، ص  - 1
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"أو أن يحكـــم وذلـــك علـــى  1فـــي الفقـــرة  ق م ج 132ا قصـــدته المـــادة وهـــذا مـــ ،لحـــق بالمـــدعي

     .1سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل الغير مشروع"

  :ثانيا: شروط استحقاق التعويض

إن التعـــــويض وكجـــــزاء للمســـــؤولية العقديـــــة لا يحكـــــم بـــــه لمجـــــرد رفـــــع دعـــــوى المطالبـــــة 

ــــد أن  ــــدائن إذ لا ب ــــالتعويض مــــن قبــــل ال ــــة ب يتأكــــد القاضــــي مــــن ضــــرورة تــــوافر شــــروط معين

 لاستحقاقه.

  الشروط الموضوعية لاستحقاق التعويض: -أ 

ة هــــي الشــــروط المتعلقــــة بأركــــان المســــؤوليالشــــروط الموضــــوعية لاســــتحقاق التعــــويض 

ضرر وعلاقة سببية ذلـك أنـه إذا لـم تقـم المسـؤولية العقديـة فـلا نكـون العقدية نفسها من خطأ، 

    .2لتعويضأمام مسألة ا

وتتمثل هذه الشروط في الخطأ العقـدي سـواء جـاء فـي صـورة عـدم تنفيـذ المـدين لالتزامـه 

وكذا لا بـد أن يترتـب علـى الخطـأ العقـدي حـدوث ضـرر للمـدين  ،التعاقدي أو تأخره في تنفيذه

ولـم يسـبق تعويضـه ويكـون الضـرر مباشـرا  ،بحيث يجب أن يكون هذا الضرر مباشـرا ومحقـق

ق م مـن  182المـادة متى كان نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر فيه كما جـاء فـي 

  .  3ج

وجود علاقة يتمثل في  شرط ثالث من الشروط الموضوعية لاستحقاق التعويضوال

إلى الخطأ العقدي ئن معناه أن يرجع الضرر الذي أصاب الدا ،السببية بين الخطأ والضرر

وبعبارة أدق يجب أن يكون الضرر نتيجة طبيعته لعدم وفاء المدين بالتزامه أو  ،للمدين

عبء إثبات وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر  ىلم يلق الجزائري والمشرع ،تأخر فيهال

                                                                    

  . 135ص ، 2016، 3ناصر رانيا، التقدير القضائي للتعويض، مجلة أبحاث العدد  - 1

  .37سابق، ص الخليل أحمد حسن قدادة، المرجع  - 2
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وعلى المدين أن ينفي علاقة السببية إذا أثبتت أن  ،بل افترض أن الضرر راجع إلى الخطأ

 ،استحالة التنفيذ أو التأخر في التنفيذ راجع إلى سبب لا يد له فيه أي راجع إلى سبب أجنبي

يتخذ ثلاث صور أن يكون الضرر حاصلا بسبب القوة القاهرة أو ناتجا عن  وهذا الأخير

  .1ق م ج 172عليه المادة فعل الدائن نفسه أو فعل الغير وهذا حسب ما نصت 

  :الشروط الشكلية لاستحقاق التعويض -أ 

هــي الشــروط المتعلقــة بطبيعــة القواعــد التــي تحكــم الشــروط الشــكلية لاســتحقاق التعــويض 

وهمـــا شـــرطان أولهمـــا الإعـــذار، فباعتبـــار أن الإعـــذار شـــرط مـــن شـــروط  ،المســـؤولية العقديـــة

دفــع التعــويض للــدائن المتضــرر إلا إذا اســتحقاق التعــويض معنــاه أنــه الإلــزام علــى المــدين فــي 

  .2أعذر الدائن المدين بالوفاء بالتزامه

نجــدها تـنص علـى أنــه "لا يسـتحق التعــويض لا  ق م ج 179وبـالرجوع إلـى نــص المـادة 

  .3"حق التعويض لا بعد إعذار المدين ما لم يوجد نص يخالف ذلكيست

حيـث أن الغـرض مـن هــذا الإجـراء هـو انتفــاء شـبهة الـدائن بتــأخير الوفـاء وشـبهة إقــراره و 

  .4الضمني بأنه لم يصبه ضرر من تأخر المدين في تنفيذ التزامه

المسـؤولية ففـي مجــال أمـا الشـرط الثـاني فهـو عـدم وجـود اتفـاق مسـبق علـى الإعفـاء مـن 

المســؤولية العقديــة وباعتبــار أن العقــد شــريعة المتعاقــدين فالأصــل حريــة المتعاقــدين فــي تعــديل 

قواعد أحكام المسؤولية العقدية أي يمكن للطرفين الاتفاق على إعفاء المدين مـن أي مسـؤولية 

يكـــون هـــذا الاتفـــاق مخالفـــا للنظـــام العـــام  نفيـــذه لالتزامـــه التعاقـــدي بشـــرط ألاتترتـــب عـــن عـــدم ت

  .5والآداب العامة وبالتالي يصبح التعويض غير مستحق في هذه الحالة

                                                                    

  . 394ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق،  - 1
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  من ق . م . ج. 179المادة  - 3
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على أنه "وكذلك يجوز الاتفاق علـى إعفـاء  ق م جالفقرة الثانية  178حيث تنص المادة 

أو عـن  المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقـدي إلا مـا ينشـأ عـن غشـه

خطأه الجسـيم غيـر أنـه يجـوز للمـدين أن يشـترط إعفـاءه مـن المسـؤولية الناجمـة عـن الغـش أو 

  .1الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه"

السابقة الذكر أن التعديل في  ق ممن  2ف  178ما يمكن استنتاجه من نص المادة 

ث أنه وبحسب ما نصت عليه هذه المادة فلا يمكن أحكام المسؤولية العقدية ليس مطلقا حي

الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية الناتجة عن غشه أو خطئه الجسيم باستثناء إذا 

  .2كان هذا الغش أو الخطأ الجسيم يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

  الفرع الثالث:

  تقدير التعويض في المسؤولية العقدية

القاضــي هــو مــن يتــولى تقــدير التعــويض وهــذا هــو التعــويض القضــائي وقــد الأصــل أن 

يتــولى الطرفــان تقــديره مقــدما ويطلــق عليــه مصــطلح الشــرط الجزائــي أو التقــدير الاتفــاقي وفــي 

وأخيرا قد يتـولى القـانون تقـديره  ،الحالتين يكون التعويض عن عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ

، ولنتعـرض ين دفع مبلغ من النقود وهذا ما يعرف بالتعويض القـانونيإذا كان محل التزام المد

    لتقدير التعويض في نقطتين متتاليتين.

  :أولا: التقدير القانوني والاتفاقي للتعويض   

قد يقوم طرفا العقد بالاتفاق مسبقا على تقدير قيمة التعويض وهذا هو الشرط الجزائي 

ون بوضع قواعد يتم من خلالها تحديد قيمة التعويض وهذا أو التقدير الاتفاقي وقد يقوم القان

  هو التقدير القانوني للتعويض.

  التقدير الاتفاقي للتعويض:  - 1
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قــد يتبــين للمتعاقــدين مــن طبيعــة العقــد وظروفــه التعاقديــة أن التعــويض الــذي يقــدر وفقــا 

عـادلا بالنسـبة لأحـدهما لا يكـون فـ ،للقواعد العامـة عـن الإخـلال بالالتزامـات التـي يرتبهـا العقـد

ـــد قيمـــة التعـــويض مقـــدما ،أو لكليهمـــا ـــى تحدي ـــان عل ـــه عـــادلا مـــن وجهـــة  ،فيتفق ـــا لمـــا يرون وفق

  .1نظرهما المشتركة

اللجـوء إلـى تقـدير  ق م جمـن  183فقد أجاز القانون للمتعاقـدين مـن خـلال نـص المـادة 

للمتعاقـدين أن يحـددا مقـدما علـى أنـه "يجـوز ق م ج  183مسبق للتعويض، فقد نصـت المـادة 

قيمـــة التعـــويض بـــالنص عليهـــا فـــي العقـــد أو فـــي اتفـــاق لاحـــق وتطبـــق فـــي هـــذه الحالـــة أحكـــام 

  .2"181إلى  176المواد من 

فالشــرط الجزائــي أو التقــدير الاتفــاقي اتفــاق مســبق علــى تقــدير التعــويض الــذي يســتحق 

للدائن عند امتناع المـدين عـن التنفيـذ أو التـأخر فيـه ويأخـذ عـادة صـورة بنـد أو شـرط فـي عقـد 

ومـــن هنـــا جـــاءت تســـميته إنمـــا هـــذا لا يمنـــع أن يـــرد فـــي اتفـــاق لاحـــق بشـــرط أن يســـبق وقـــوع 

  .3الإخلال بالالتزام أي سابقا على عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ

الضرر فإننا لا نكون أمام شرط جزائي بل صلح وتطبق أما إذا تم الاتفاق بعد وقوع و 

  .4يصة بالصلح لا قواعد الشرط الجزائالقواعد الخا

والأمثلة على الشرط الجزائي كثيرة ومتنوعة فشرط المقاولة قد تتضمن شرطا جزائيا يلزم 

المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم أو أسبوع أو شهر يتأخر فيه عن تنفيذ التزامه وهو 

تسليم العمل الذي عهد به إليه لإنجازه وإذا كان الشرط الجزائي غالبا ما يكون في مجال 
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المسؤولية العقدية إلا أنه لا يمنع من أن يوجد في نطاق المسؤولية التقصيرية كاتفاق 

صاحب مصنع مع جيرانه على مقدار من النقود كتعويض مقدم عن الضرر الذي يصيبهم 

  .1تصاعد من مداخن المصنع أو أصوات آلته وضجيجهامستقبلا من الدخان الم

  التقدير القانوني للتعويض (الفوائد): -  2

ويتعلـق الأمـر بالحـالات الخاصـة  ،بتحديد قيمة التعويض مسبقاالجزائري المشرع  يتدخل

يتجسـد هـذا ف ،2التي يتدخل فيها القانون لتحديد مبالغ جزافية محددة مسبقا لـبعض التعويضـات

لمقــدار التعــويض فــي صــورة وحيــدة هــي حالــة مــا إذا كــان التــزام المــدين ينصــب علــى التحديــد 

دفـع مبلـغ معـين مـن النقـود للـدائن فـي أجـل معـين ويتـأخر المـدين فـي الوفـاء بهـذا الالتـزام فـإن 

نصــوص القــانون تحــدد التعــويض عــن هــذا التــأخير فــي صــورة فوائــد تســمى بالفوائــد التأخيريــة 

  .3ونيوهذا هو التعويض القان

علــى الفوائــد التأخيريــة  المشــرع الجزائــري لــم يــنصف ،وبالنســبة للقــانون المــدني الجزائــري

 ،ومحرمــة شــرعا ،تــأثيرا بمبــادئ الشــريعة الإســلامية التــي تنظــر إلــى تلــك الفوائــد علــى أنهــا ربــا

التــي نصــت علــى مــا يلــي "القــرض بــين الأفــراد يكــون ق م ج  454المــادة ومــن خــلال نــص 

  .4"جر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلكدائما بدون أ

أن الإرادة التشـــريعية  مـــن ق م ج 454مـــن خـــلال مـــا نصـــت عليـــه هـــذه المـــادةنســـتنتج و 

وهذا يـدل علـى كراهيـة الإرادة التشـريعية للربـا  ،الجزائرية حرمت القرض بفائدة فيما بين الأفراد

غيــر أنهــا أجــازت للمؤسســات الماليــة أن تمــنح فائــت عــن الودائــع كمــا لهــا أن و  ،المحــرم شــرعا

تمـــنح قروضـــا بفائـــدة يحـــدد ســـعرها القـــانون وذلـــك لتشـــجيع الادخـــار والاقتصـــاد الـــوطني وهـــذا 

                                                                    

العامـة للالتزامـات أحكـام الالتـزام، دراسـة مقارنـة فـي  محمد صبري السـعدي، الواضـح فـي شـرح القـانون المـدني النظريـة - 1

  .81، دار الهدى للنشر والتوزيع، ص 2010القوانين العربية، 

  .87أشواق دهيمي، المرجع السابق، ص  - 2

  .124محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  - 3
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والتي نصت على أنه "يجوز لمؤسسات القـرض التـي تمـنح  456نصت عليه المادة حسب ما 

وطني أن تأخـذ فائـدة يحـدد قـدرها بموجـب قـرار مـن قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي ال

  .1"الوزير المكلف بالمالية

مـــن القـــانون  150مـــن أمثلـــة تطبيـــق التقـــدير القـــانوني للتعـــويض مـــا جـــاءت بـــه المـــادة و 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني والتي تنص علـى أنـه "تمـارس مسـؤولية الناقـل 

 1999أكتـــوبر  12بقـــا لقواعـــد اتفاقيـــة وارســـو المؤرخـــة فـــي الجـــوي إزاء كـــل شـــخص منقـــول ط

والمصـادق عليهـا مـن طـرف الجزائـر وتحـدد قيمتهـا  1955سـبتمبر  28وبروتوكول لاهاي في 

  .2") وحدة حسابية كحد أقصى عن كل مسافة250.000بمائتي وخمسين ألف (

تحديد قيمة حيث نستنتج من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري تدخل في 

التعويض في حالة قيام مسؤولية الناقل الجوي وحدد مقدار التعويض المستحق في هاته 

  .3الحالة

  :ثانيا: التقدير القضائي للتعويض

التقــدير القضــائي للتعــويض علــى عكــس التقــدير القــانوني والاتفــاقي هنــا يتــولى القاضــي 

عويض أو لـم تـذهب إرادة المتعاقـدين تقدير التعويض فمتى لم يحدد القانون أحكاما لحساب الت

، تــولى القاضــي تقــديره ويحكــم بــه للــدائن نتيجــة عــدم قيــام المــدين بتنفيــذ التزامــه أو إلــى تقــديره

  .4التأخير في تنفيذه

على أنـه "إذا لـم يكـن التعـويض مقـدرا فـي العقـد  ق م ج 1فقرة  182نصت المادة حيث 

أو في القانون فالقاضي هو الذي يقرره ويشمل التعويض ما لحـق الـدائن مـن خسـارة ومـا فاتـه 

                                                                    

  .94محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  - 1

  من ق م ج. 150المادة  - 2

  .93أشواق دهيمي، المرجع السابق، ص  - 3

كـورنيش النيـل، القـاهرة  1119حسين عامر عبـد الـرحيم عـامر، المسـؤولية المدنيـة التقصـيرية والعقديـة، دار المعـارف،  - 4
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مــن كســب شــرط أن يكــون هــذا نتيجــة طبيعيــة لعــدم الوفــاء بــالالتزام أو للتــأخر فــي الوفــاء بــه 

  .1لدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول"ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة ا

هـو التعـويض الـذي  مـن ق م ج 182 فالتعويض القضائي حسب نص هـذه المـادة ،إذن

  يتولى القاضي تقديره.

  عناصر تقدير التعويض: - 1

الذكر أن التعويض يشمل عنصرين ما أصـاب السالفة  ق م ج 1فقرة  182تتبين المادة 

كســب فلــم يتــرك القــانون للقاضــي أن يقــدر التعــويض الــدائن مــن خســارة ومــا ضــاع عليــه مــن 

وضـع لــه معـايير يسـير علـى مــداها عنـد تقـديره للتعــويض  حسـب أهوائـه وميولـه الشخصــية بـل

فأوجــب أن يقــدر التعــويض بمــدى مــا أصــاب المضــرور مــن ضــرر حيــث لا يزيــد عنــه ولا يقــل 

ه مـــن ربـــح أو ويجـــب أن يكـــون معيـــاره فـــي ذلـــك هـــو مـــا لحـــق المضـــرور مـــن خســـارة ومـــا فاتـــ

  كسب.

ومن هنا يجب على القاضي أن يأخـذ فـي حسـابه عنـد الحكـم بتعـويض هـذان العنصـران 

فيقــدر بالدرجــة الأولــى مــا أصــاب المضــرور مــن ضــرر ثــم بقــدر بعــد ذلــك مــا فاتــه مــن ربــح 

  .2ليكون مجموع هذان العنصرين هو التعويض

مـن الضـرر المـادي كما يقدر التعويض أيضا على أساس الضرر فيشمل التعويض كل 

والمعنـــوي حيـــث يـــدخل القاضـــي كـــل مـــن الضـــرر المـــادي والأدبـــي ضـــمن عناصـــر التعـــويض 

  .3القضائي والتي يعتمد عليها القاضي عند تقديره للتعويض

  نتطرق لها فيما يلي: حدود وطرق تقدير القاضي للتعويض: - 2

  الضرر المباشر: -أ 
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يجــب أن يكــون موضــوع التعــويض نتيجــة طبيعيــة لعــدم تنفيــذ المــدين لالتزامــه أو التــأخر 

فــي الوفــاء بــه ويعتبــر الضــرر نتيجــة طبيعيــة إذا لــم يكــن فــي اســتطاعة الــدائن أن يتوفــاه ببــذل 

  .1ق م ج 182جهد معقول وهذا ما نصت عليه المادة 

 غيــــر المباشــــرالضــــرر  فالمــــدين لا يلــــزم فــــي التعــــويض إلا عــــن الضــــرر المباشــــر دون

فــالتعويض فــي أي صــورة ســواء كــان عينــا أو بمقابــل وســواء كدفعــة واحــدة أو مقســطا أو إيــراد 

  مرتبا يقاس بالضرر المباشر.

 علـي المباشـر فـالتعويض لا يقــدر إلاوبالتـالي لا يجـوز للـدائن أن يطالـب إلا بالضـرر الف

  .2غير المباشربقدر هذا الضرر ولا يشمل الضرر 

 :غير المتوقعالضرر المتوقع والضرر  -ب 

تقضي القاعدة العامة في التعويض في المسؤولية العقدية على أن التعويض يقتصر 

على الضرر المباشر المتوقع الحصول أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي 

  . 3ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع

ويقصد بالضرر المتوقع كل ما كان محتمل الحصول ويمكن توقعه عادة وقت التعاقد 

وهذا في نطاق التعويض عن المسؤولية العقدية، إلا أنه هناك استثناء نصت عليه المادة 

المدين مسؤولا عن الأضرار المتوقعة والغير متوقعة في  حيث يكون ق م ج 2الفقرة  182

  . 4يمحالة ارتكاب غش أو خطأ جس
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  المبحث الثاني:

  حكم الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية

وعـدم وجـود مـا يـدفع  ،تقوم المسؤولية العقديـة كجـزاء عـن الإخـلال بالعقـد بقيـام شـروطها

وبمـا أن العقـد شـريعة المتعاقــدين فـلا يجـوز نقضـه ولا تعديلــه إلا  ،المسـؤولية مـن سـبب أجنبــي

وعليـه للمتعاقـدين حريـة الاتفـاق علـى  ،بالاتفاق بين الطرفين أو بالأسباب التـي يقررهـا القـانون

  .هي التي تنشد وتحدد نطاقه ومضمونه وآثاره فإرادتهما ،تنظيم الالتزامات المترتبة عن العقد

ن لهـا أن تعـداها وهـذا مـا سـؤولية فـإهـي مـن أنشـأت قواعـد هـذه الم وبمـا أن هـذه الإرادة 

بقولها "لا يجوز الاتفاق علـى أن يتحمـل المـدين تبعـة الحـادث  ق م ج 178تنص عليه المادة 

وكــذلك يجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء المــدين مــن أيــة مســؤولية تترتــب  ،المفــاجئ أو القــوة القــاهرة

غيــر أنــه يجــوز و  ،علــى عــدم تنفيــذ التزامــه التعاقــدي إلا مــا ينشــأ عــن غشــه أو خطــأه الجســيم

للمــدين أن يشــترط إعفــاءه مــن المســؤولية الناجمــة عــن الغــش أو الخطــأ الجســيم الــذي يقــع مــن 

    ".هالأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزام

أنــه يجــوز للمتعاقــدين الاتفــاق علــى تعــديل  المــذكورة ســابقا، 178 فالأصــل حســب المــادة

وذلـــك فـــي حـــدود القـــانون  ،قواعـــد المســـؤولية العقديـــة ســـواء بالإعفـــاء أو التســـديد أو التخفيـــف

الاتفاقـات ، وعليـه سـنتناول والنظام العام والآداب العامة إلا أن لهـذه الاتفاقـات قيـود تـرد عليهـا

  في مطلبين متتاليين. معدلة لأحكام المسؤولية العقديةال

  المطلب الأول: 

  الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية

شــــروط، يتمثــــل الشــــرط الأول فــــي الشـــــرط  الشــــروط المعدلــــة للمســــؤولية العقديــــة ثلاثــــة

الشـــرط ، وأمـــا الشـــرط الثالـــث فيتمثـــل فـــي الشـــرط المشـــددالمعفـــى، ويتمثـــل الشـــرط الثـــاني فـــي 

 فلهمــــا أن يتفــــق علــــى تعــــديل قواعــــد هــــذه ،ولمــــا كــــان العقــــد وليــــد إرادة المتعاقــــدين ،المحقــــق
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ـــــاء المســـــؤولية بإحـــــدى الاتفاقـــــات ســـــواء ـــــف أو الإعف ـــــة  ،بالتشـــــديد أو التخفي فالشـــــروط المعدل

للمســــؤولية حيــــث يقضــــي الأصــــل تحقــــق المســــؤولية العقديــــة إذا أخــــل المــــدين لــــبعض أو كــــل 

وكـون الشـروط المعدلـة للمسـؤولية العقديـة تعـد  ،ن ذلك الإخلال ضرر بدائنونتج ع ،التزاماته

  .أهم تجسيد قانوني لمبدأ سلطان الإرادة

  ولنتعرض للاتفاقيات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية في ثلاثة فروع متتالية. 

  الفرع الأول: 

  الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية

مـــن المســـؤولية  المعفـــىمـــن المســـؤولية العقديـــة تعريـــف الشـــرط  ســـنتناول شـــرط الإعفـــاء

 المعفـىوكذا صور شـرط الإعفـاء مـن المسـؤولية العقديـة ثانيـا، وتطبيقـات الشـرط  ،العقدية أولا

    العقدية ثالثا. من المسؤولية

  أولا: تعريف الشرط المعفي من المسؤولية العقدية

المســؤولية العقديــة والــذي ترفــع بموجبــه الشــرط المعفــي هــو ذلــك الشــرط المعــدل لأحكــام 

فقد عرفه أحد الشراح بأنـه "الاتفـاق علـى إعفـاء المـدين مـن التزامـه بتعـويض  ،مسؤولية المدين

  .1عن الفعل الضار ومنع مطالبته بتعويض الذي تقضي به القواعد العامة"

مســؤولية يقصــد بــه تعــديل آثــار ال الاتفــاقوعرفــه الــدكتور محمــد جمــال الــدين زكــي بأنــه "

مـن المســؤولية الناشـئة عـن الإخـلال بالعقـد أو المتولـد عـن إثبـات عمـل غيـر مشـروع بالإعفـاء 

  .2عن المدين"

                                                                    

أحمد سليم فريز نصرة، الشرط المعدل للمسـؤولية العقديـة فـي القـانون المـدني المصـري، الأطروحـة اسـتكمال لمتطلبـات  - 1

  .34، ص 2006درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية ، نابلس فلسطين، 

، ص 1990محمــود جمــال الــدين زكــي، مشــكلات المســؤولية المدنيــة، مطبعــة جامعــة القــاهرة، القــاهرة مصــر، ب ط،  - 2

10. 
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أمــا عــن صــحة هــذا الاتفــاق فــي التشــريع الجزائــري فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة و 

عــدم علــى أنــه "يجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء المــدين مــن أيــة مســؤولية تترتــب علــى ج  ق م 178

تنفيذ التزامه العقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو خطأه الجسـيم غيـر أنـه يجـوز للمـدين أن يشـترط 

إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الـذي يقـع مـن أشـخاص يسـتخدمهم 

  .1في تنفيذ التزامه"

تنفيــذ  الإعفــاء مــن المســؤولية الناجمــة عــن عــدم 2فقــرة  178كمــا أجــاز بموجــب المــادة و 

وهـو الامتنـاع القصـدي عـن التنفيـذ أو  ،الالتزام إلا إذا كان هذا الأخير ناتجا عن غش المدين

خطـــأه الجســـيم وهـــو التقصـــير الكبيـــر مـــن جانـــب المـــدين فـــي تنفيـــذ الالتـــزام غيـــر أن المشـــرع 

الجزائــري يجيــز للمــدين الاتفــاق مــع الــدائن علــى إعفائــه مــن المســؤولية إذا كــان هنــاك غــش أو 

  .2العقدجسيم قد وقع من طرف من يستخدمهم المدين في تنفيذ  خطأ

المتعاقـدين أي بـين المـدين حيث يشترط لصحة هذا الشرط أن يحصل الاتفاق عليه بين 

الموضــــوعية  ل والــــدائن المتضــــرر أو مــــن ينــــوب عــــنهم وأن يكــــون مســــتوفيا للشــــروطالمســــؤو 

يد بهذا الاتفـاق مـدام أن هـذا الأخيـر لا المتمثلة في الرضا والمحل والسبب ويلزم الطرفين بالتق

  .3يخالف النظام العام والآداب العامة

وإذا وقع شرط الإعفاء باطلا فإن الشرط وحده هو الذي يبطـل ويبقـى العقـد قائمـا إلا إذا 

  .4كان هذا الشرط هو الدافع إلى التعاقد

  :ثانيا: صور شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية

                                                                    

  من ق م ج . 178المادة  - 1

، 06رحمة بريق، الشرط المعفي مـن المسـؤولية العقديـة والقيـود الـواردة عليـه، مجلـة الدراسـات القانونيـة المقارنـة، المجلـد  2-

  .242، 220، ص ص 2020، 02العدد 

  .283بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 3

دمانــة محمــد، شــرط الإعفــاء مــن المســؤولية بــين مقتضــيات ســلطان الإرادة وســلطان القــانون، دفــاتر السياســة والقــانون،  - 4

  .242، ص 2011جوان  5كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، العدد 
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المعفــي مــن المســؤولية العقديــة فــي صــورتين تتعلــق الصــورة الأولــى  تتمثــل أوجــه الاتفــاق

ـــاء مـــن المســـؤولية الناتجـــة أمـــا الصـــورة الثانيـــة و  ،عـــن الفعـــل الشخصـــي بالاتفـــاق علـــى الإعف

  فتخص الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية الناتجة عن فعل الغير.

  الاتفاق المعفي من المسؤولية الشخصية: - 1

من المسؤولية الشخصية بأنها تجعل المدين الواقع علـى عاتقـه  الإعفاءتصف اتفاقيات ت

وما بين عدم مسـؤوليته عـن الضـرر  ،التزام في وضع وسطا كونه ملتزما بتنفيذ التزامه العقدي

 ق م ج، مـــن  2فقـــرة  178وبـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة  ،1النــاتج عـــن عـــدم تنفيـــذه هـــذا الالتـــزام

وز الاتفـاق علـى إعفـاء المـدين مـن أيـة مسـؤولية تترتـب علـى وكـذلك يجـوالتي تنص على أنه "

ت عبــارة الــنص حاســمة فــي هــذا الصــدد إذ اســتعمل جــاء ، حيــث"عــدم تنفيــذه التزامــه التعاقــدي

المشــرع الجزائــري عــدم تنفيــذه التزامــه التعاقــدي أي الاتفــاق علــى الإعفــاء يجــب أن يــرد علــى 

  .2الضرر عدم التنفيذ وبالضرورة أن الخطأ العقدي يولد

العقديــة عــن الخطــأ الشخصــي اشــتراط ومــن أمثلــة الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن المســؤولية 

البنك عدم ترتب مسؤوليته إذا لـم يقـم بتحصـيل حقـوق العميـل مـن الغيـر كـون القـانون لا يمنـع 

مــــن الاتفــــاق علــــى إعفـــــاء الوكيــــل أو حتــــى المــــودع لديـــــه مــــن المســــؤولية لأن الإعفــــاء مـــــن 

  .3خطأ العقدي جائز ويجب في هذه الحالة احترام الاتفاقالمسؤولية عن ال

  الاتفاقات المعفية من المسؤولية العقدية عن فعل الغير: - 2

لقــد وردت تعريفــات حــول المســؤولية الناشــئة عــن فعــل الغيــر إلا أن فــي معظمهــا شــابها 

بعــض القصــور فــي حــين نجــد أن أفضــلها هــو الــذي عرفهــا بأنهــا "مســؤولية المــدين فــي التــزام 

عقدي عن فعل شخص آخر غيره ممن يقومون مقامه فـي تنفيـذ الالتـزام أو مـن يسـاعدونه فـي 
                                                                    

  .223رحمة بريق، المرجع السابق، ص - 1

خشمون ناهد الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخـاص فـرع عقـود  - 2

  .102، ص 2017، 2016،  1ومسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة 

  .64أحمد سليم عزيز نصرة، المرجع الساق، ص  - 3
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الـذين يمارسـون بالاشـتراك مـع المـدين حـق اكتسـبه هـذا الأخيـر تنفيذه أو عـن فعـل الأشـخاص 

وأدى ســـلوك واحـــد مــن هـــؤلاء علـــى الإخـــلال بالالتزامــات التـــي يفرضـــها العقـــد  ،بواســطة العقـــد

  .1على المدين"

أمــا بخصــوص الإعفــاء مــن المســؤولية العقديــة عــن فعــل الغيــر مثالهــا قيــام المقــاول فــي 

رب العمـل بالاسـتعانة بأشـخاص لـم يكونـوا طرفـا فـي العقـد إطار عقد المقاولة الذي أبرمـه مـع 

خاصـــة عنـــدما يتطلـــب منـــه إنجـــاز أعمـــال متشـــعبة تتطلـــب كفـــاءات معينـــة لا يمكنـــه تحملهـــا 

وهنـــا يكـــون المقـــاول مســـؤولا عقـــديا عـــن الإخـــلال الـــذي تســـبب فيـــه الأشـــخاص الـــذين  ،بمفـــرده

  .2استعان بهم في تنفيذ التزامه

ـــه ـــوافر  ،وعلي ـــر تقـــوم بت ـــة عـــن فعـــل الغي ـــدم فـــإن المســـؤولية العقدي وحســـب التعريـــف المق

وجود عقد صحيح بين المدين والدائن فإذا كـان العقـد بـاطلا في الشرط الأول ، فيتمثل شرطين

الشـرط الثـاني أن يكـون المـدين يتمثـل و ، 3فإن قواعد المسؤولية التقصيرية هي الواجبة التطبيق

وأن يكـــون الغيـــر مكلـــف بموجـــب الاتفـــاق أو القـــانون بتنفيـــذ  ،فيـــذ العقـــدقـــد عهـــد إلـــى الغيـــر تن

  .4العقد

  :ثالثا: تطبيقات لشرط المعفي من المسؤولية العقدية

ســنتناول فــي دراســتنا لهــذا العنصــر تطبيقــات الشــرط المعفــي مــن المســؤولية العقديــة فــي 

  عقد البيع وعقد المقاولة وكذا عقد النقل.

  المعفي في عقد البيع:تطبيقات الشروط  - 1

                                                                    

  .64خشمون ناهد، المرجع السابق، ص  - 1

  .224رحمة بريق، المرجع السابق، ص  - 2

، يونيو 06سامي مصطفى، عمار الفرجاني، المسؤولية العقدية عن فعل الغير، مجلة العلوم القانونية والشرعية، العدد  -3

  .38، ص 2015

  . 104مرجع المذكور سابقا، ص خشمون ناهد، ال -  4
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بالنسـبة لتطبيقـات الشـرط المعفـي فـي عقـد البيـع سـنتطرق لحـالتين خاصـتين لهمـا الكثيــر 

من الأهمية في الحياة العملية هما الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاسـتحقاق والاتفـاق علـى 

  الإعفاء من ضمان العيوب الخفية.

  الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق: -أ 

يلتزم البائع بان يضمن للمشتري الحيازة الهادئة للمبيع فلا يتعرض له في تمتعـه بـالمبيع 

  .1لا هو ولا غيره وسواء كان هذا التعرض ماديا أو قانونيا

بأنه: "يضمن البـائع عـدم التعـرض للمشـتري فـي الانتفـاع  ق م ج 371وقد نصت المادة 

بالمبلغ كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيـع حـق 

على المبيع يعـارض بـه المشـتري ويكـون البـائع مطالبـا بالضـمان ولـو كـان حـق ذلـك الغيـر قـد 

  .2نفسه" ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع

يقــوم بــه البــائع وتعــرض مــن الغيــر حيــث يجــب فــالتعرض هنــا وجهــان بغــرض شخصــي 

، در مـن الغيـر بحيـث لا يجـوز للبـائعالتمييز بين التعرض الصادر مـن البـائع والتعـرض الصـا

أن يشــترط فــي العقــد أنــه لا ضــمان لتعرضــه الشخصــي وإن حــدث وتــم ذلــك فــإن هــذا الشــرط 

  .3يكون باطلا

"يبقــى البــائع مســؤولا عــن كــل نــزع يــد  ق م ج 1الفقــرة  378وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

  .4ينشأ عن فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ويقع كل اتفاق يقضي بغير ذلك"

أما بالنسبة للتعرض الشخصي الصادر من الغير فإننا نجـد أن المشـرع الجزائـري أجـاز ف

مــن ضــمان التعــرض الصــادر مــن الغيــر ويبطــل شــرط إســقاط  إمكانيــة اشــتراط البــائع إعفائــه
                                                                    

، ص 2008محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، عقد البيع والمقايضة دار الهدى، الجزائر،  - 1

303 .  

  من ق م ج . 371المادة  -  2

لقسم الخاص اتركي وليد، ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع والإيجار طبقا لأحكام ق م ج، رسالة ماجستير، ا - 3

 .10، ص 2010، 2009جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر ، 

  ، ق م ج.378المادة  - 4
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الضــمان إذا كـــان البـــائع قـــد تعمـــد إخفـــاء ســـبب الاســـتحقاق والاتفـــاق علـــى إســـقاط الضـــمان لا 

يعفي البـائع مـن رد قيمـة المبيـع وقـت الاسـتحقاق بـل يبقـى ملتزمـا بردهـا وتقتصـر آثـار الشـرط 

  .1على إعفاء البائع من عناصر التعويض الأخرى

  الاتفاق على الإعفاء من ضمان العيوب الخفية: -ب 

عنــه كــل تعــرض شخصــي أو  أن ينقــل البــائع للمشــتري ملكيــة المبيــع وأن يــدفع لا يكــف

من طرف الغير حتى يجوز المبيـع بصـفة هادئـة بـل يلـزم الجانـب ذلـك أن يجـوز المبيـع حيـازة 

   .2نافعة مفيدة بحيث يمكن أن يحصل على الخدمات التي كان يصبوا إليها عند شرائه

وبمــا أن أحكــام ضــمان العيــوب الخفيــة كأحكــام ضــمان التعــرض والاســتحقاق ليســت مــن 

فلقد أجاز المشرع الجزائري الاتفاق على الإعفاء من الضمان النـاتج عـن العيـب  ،لعامالنظام ا

علـى أنـه "يجـوز للمتعاقـدين بمقتضـى اتفـاق خـاص أن  ق م ج 384، إذ نصت المادة 3الخفي

ينقص هذا الضمان غير أن كل شـرط يسـقط الضـمان أو ينقصـه يقـع يزيد في الضمان أو أن 

  .4اء العيب في المبيع غشا منه"باطلا إذا تعمد البائع إخف

  تطبيقات الشرط المعفي في عقد المقاولة: - 1

إمكانية الاتفاق على  ق ممن  2فقرة  178بما أن المشرع الجزائري أجاز في المادة 

إعفاء المدين من أية مسؤولية ناجمة عن عدم تنفيذه التزامه العقد إلا ما ينشأ عن خطأه 

الجسيم أو غشه إلا أنه المشرع الجزائري فيما يتعلق بإعفاء المقاول أو المهندس المعماري 

يعتبر هذا الشرط من المسؤولية الناجمة عن التهدم الذي قد يقع في البناء الذي تم تشييده، 

  .5باطلا

                                                                    

  .114خشمون ناهد، المرجع السابق، ص  - 1

الأســتاذة قمــاز، محاضــرات فــي مقيــاس العقــود الخاصــة الســنة الثالثــة قــانون خــاص،  كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،  - 2

  .71، ص 2015، 2014تلمسان، 

  .121خشمون ناهد، المرجع نفسه، ص  -3
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حيــث جــاء فيهــا "يكــون بــاطلا كــل شــرط يقصــد بــه  ج ق م 556وهــذا مــا أكدتــه المــادة 

  .1إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الخدمة"

ضاء المقاول والمهندس هو ضمان خـاص تعتبـر أحكامـه مـن النظـام العـام حيـث يبـرر ق

ذا خبـرة فنيـة فـي أعمـال البنـاء أمـا المهنـدس المعمـاري ذلك كون أن رب العمل لا يكون عادة 

وهمــا فــي الوقــت ذاتــه الجانــب الأقــوى  ،أو المقــاول فهمــا مــن رجــال الأعمــال ذوي الخبــرة الفنيــة

ولذلك جعل المشـرع الجزائـري أحكـام الضـمان مـن النظـام العـام وهـذا قصـد  ،في عقود المقاولة

  الفنية. حماية صاحب العمل غير الخبير بأمور البناء

  تطبيقات الشرط المعفي في عقد النقل: - 2

حالتين فإننا سنقوم بدراسة تطبيقات الشرط المعفي في عقد  بما أن عملية النقل تشمل

  النقل في حالة نقل الأشخاص ثم في حالة نقل البضائع.

  حالة نقل الأشخاص: -أ 

فالمشــرع الجزائــري كــان صــريحا فــي مــدى جــواز  ،فيمــا يتعلــق بالنقــل البــري للأشــخاص

حيـث جـاء فـي ف، 2الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن الأضرار التي تلحـق بكيـان الراكـب

أنـــه "يكـــون بـــاطلا كـــل شـــرط بإعفـــاء الناقـــل كليـــا أو جزئيـــا مـــن  ق ت جمـــن  65نـــص المـــادة 

  ضرار البدنية الحاصلة للمسافرين".مسؤوليته المتسببة عن الأ

أن كـل اتفـاق مـن شـأنه أن يعفـي  المـذكورة أعـلاه، 65 يتضح لنا من خلال هـذه المـادةو 

وعليـه  ،ئيـة للمسـافر تعـد باطلـةابدالناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية في حالـة حـدوث أضـرار 

لا يجــــوز الاتفــــاق علــــى إعفــــاء الناقــــل مــــن المســــؤولية الناشــــئة عــــن الالتــــزام بضــــمان ســــلامة 

   3.المسافر

                                                                    

  من ق م ج. 556المادة  - 1
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نجــد أن المشــرع الجزائــري أجــاز ف ذات القــانون،مــن  66وبــالرجوع لــنص المــادة  غيــر أنــه

الاتفـــاق علـــى إعفـــاء الناقـــل مـــن مســـؤوليته عـــن التـــأخير أو الأضـــرار غيـــر البدنيـــة الحاصـــلة 

شـتراط للمسافر ما لـم يكـن هنـاك غـش أو خطـأ جسـيم حيـث جـاء فيهـا "يجـوز للناقـل اسـتنادا لا

 ،بق للقـــوانين والأنظمـــة الجـــاري بهـــا العمـــل ومبلـــغ المســـافركتـــابي مـــدرج فـــي ســـند النقـــل ومطـــا

وفيما عدا حالة الخطأ العمـدي أو الجسـيم المرتكـب منـه بنفسـه أو مـن مسـتخدمه، إعفـاءه كليـا 

  .1أو جزئيا من مسؤوليته عن التأخير أو الأضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر"

المتعلـق  64/166مـن القـانون رقـم  78أما بالنسبة للنقـل الجـوي فتبـين مـن نـص المـادة و 

والتــي تــنص علــى أن "باســتثناء الشــروط المتعلقــة بالخســائر التــي يمكــن أن  ،بالخــدمات الجويــة

تنتج عن طبيعة الأشياء المنقولـة أو مـن عيـب خـاص بهـا بعـد كـل شـرط يرمـي إلـى إيـراد ذمـة 

ذا القــانون ملغــى الناقــل مــن المســؤولية أو إلــى إقامــة حــد أدنــى مــن الحــدود المضــبوطة فــي هــ

د النقل الذي يظل خاضعا لأحكـام هـذا ن إلغاء الشرط لا يقضي ببطلان عقودون مفعول إلا أ

  .2القانون"

يعتبر باطلا كل اتفاق يرمي إلى إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية وبطلان  ،وعليه

ما في القانون بينو  ،3الاتفاق لا يؤدي إلى بطلان العقد الذي يظل خاضعا لأحكام هذا القانون

البحري فالمشرع الجزائري عند تعرضه إلى مسؤولية الناقل البحري لم يتعرض إلى شرط 

  .4الإعفاء بل واكتفى بتحديد الحالات التي يعتبر فيها الناقلون مسؤولون

  حالة نقل البضائع: -ب 

علـــى أنـــه "فيمـــا عـــدا  ق ت جمـــن  52بالنســبة للنقـــل البـــري للبضـــائع فقـــد نصـــت المـــادة 

ـــابي المـــدرج بســـند النقـــل المطـــابق للقـــوانين والأنظمـــة الجـــاري العمـــل بهـــا  ـــة الاشـــتراط الكت حال
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والمبلــغ لعلــم المرســل يجــوز للناقــل عــدا حالــة الخطــأ العمــدي أو الجســيم المرتكــب منــه أو مــن 

  مستخدميه:

مقـرر أقـل بكثيـر مـن تحديد مسؤوليته بسبب الضـياع أو التلـف بشـرط ألا يكـون التعـويض ال -

  قيمة الشيء نفسه بحيث يصبح في الحقيقة وهميا.

  إعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤولية التأخير. -

يكـــون بـــاطلا كـــل اشـــتراط مـــن شـــأنه أن يعفـــي الناقـــل مـــن مســـؤوليته عـــم الفقـــدان الكلـــي أو  -

  .1الجزئي أو التلف"

أقــر جــواز اتفــاق الناقــل مــع المرســل علــى الجزائــري يتضــح مــن هــذا الــنص أن المشــرع و 

وعـدم جـواز الاتفـاق  ،من المسؤولية في حالة التأخير في تسليم البضاعة للمرسل إليـه لإعفائه

  .2على إعفاء الناقل من المسؤولية في حالة ضياع أو تلف البضاعة المنقولة

كــل أو  ويعــد فــي حكــم الإعفــاء كــل شــرط مــن شــأنه تحميــل المرســل أو المرســل إليــه دفــع

مــن ق ت ج ،  75وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  ،بعــض نفقــات التــأمين علــى مســؤولية الناقــل

وكــذلك كــل شــرط يقضــي بتنــازل المرســل أو المرســل إليــه عــن الحقــوق التــي تنشــأ عــن التــأمين 

كــذلك الحــال بالنســبة لعقــد النقــل الجــوي  ،3علــى البضــاعة ضــد مخــاطر النقــل لصــالح الناقــل

للبضائع إذ يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقـل الجـوي مـن المسـؤولية أو بتحديـدها بأقـل 

مــــن الحــــدود المنصــــوص عليهــــا فــــي حالــــة هــــلاك البضــــاعة أو ضــــياعها أو حتــــى فــــي حالــــة 

  .4التأخير

بــاطلا وعــديم ج  ق بمــن  811أمــا بخصــوص النقــل البحــري للبضــائع اعتبــرت المــادة و 

  المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو الغير مباشر ما يلي:

                                                                    

  من ق ت ج . 52المادة  - 1

ـــد، محاضـــرات فـــي قـــانون النقـــل موجهـــة لطلبـــة الســـنة الأولـــى ماســـتر قـــانون خـــاص، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم  - 2 دلال يزي

  .38، 37، ص ص 2019،2020السياسية، جامعة أبى بكر بلقايد تلمسان، 

  .129، ص السابقخشمون ناهد، المرجع  -  3
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 802و 780و 773و 770إبعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل والناجمة عـن المـواد  -أ 

  من هذا الكتاب. 804و 803و

أعــلاه مــا عــدا فــي  805تحديــد المســؤولية بمبلــغ يقــل عــن المبلــغ الــذي حــدد فــي المــادة  -ب 

  .808حالة ما جاء في المادة 

 1منع الناقل من الاستفادة من التأمين على البضائع. -ج 

مـن القـانون  812تفاقات المعفية من مسـؤولية الناقـل البحـري فنجـد المـادة بالنسبة للاأما 

  البحري الجزائري ترخص بكل الشروط المتعلقة بتحديد المسؤولية أو التعويض كما يلي:

عن المدة الواقعة ما بين اسـتلام البضـاعة مـن قبـل الناقـل لنقلهـا لغايـة البـدء بتحميلهـا علـى  -

  متن السفينة وحتى نهاية تفريغها ولغاية تسليمها.

 .2في نقل الحيوانات ونقل البضائع على سطح السفينة -

  الفرع الثاني:

  الشرط المشدد في المسؤولية العقدية

، تعريـف الشـرط المشـدد للمسـؤولية العقديـةرط المشدد في المسؤولية العقديـة شسنتناول ال

  تطبيقات لشرط التشديد في المسؤولية العقدية.صور شرط التشديد و 

  :أولا: تعريف الشرط المشدد للمسؤولية العقدية

الاتفــاق علــى  باعتبــار أن أحكــام المســؤولية العقديــة ليســت مــن النظــام العــام فكمــا يجــوز

الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية العقدية يجوز كذلك الاتفاق على التشديد فيهـا حيـث يقصـد 

بالشرط المشدد في المسؤولية العقدية هو ذلك الشرط الوارد في العقـد أو باتفـاق منفصـل الـذي 

                                                                    

 .80-76، الأمر رقم  811المادة  - 1
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جـــب يقضـــي بمســـؤولية المـــدين فـــي حالـــة أو فـــي أحـــوال تكـــون فيهـــا المســـؤولية غيـــر قائمـــة بمو 

  .1القواعد العامة

مثل جعل المدين مسؤولا عن الأضرار التي ترجع إلـى سـبب أجنبـي لا بـد لـه فيـه كـالقوة 

القاهرة أو الحادث الفجائي أو جعـل التزامـه محـددا بتحقـق نتيجـة معينـة بـدلا مـن الالتـزام ببـذل 

المطلوبــة فــي عنايــة بحيــث لا يكــون لــه مــن ثــم التحلــل مــن المســؤولية بإثباتــه أنــه بــذل العنايــة 

تنفيــذ التزامــه وأنــه لا يمكــن أن ينســب لــه أي خطــأ بــل عليــه أن يثبــت أن عــدم تحقــق النتيجــة 

مــن  1الفقــرة  178وهــذا مــا تــنص عليــه المــادة  2المحــددة راجــع إلــى ســبب أجنبــي لا بــد لــه فيــه

ـــى أن يتحمـــل المـــدين تبعـــة الحـــادث  ـــه: "يجـــوز الاتفـــاق عل ـــى أن ـــانون المـــدني الجزائـــري عل الق

  .3فاجئ أو القوة القاهرة"الم

  :ثانيا: صور الشرط المشدد للمسؤولية العقدية

يهـا مـن أجـل تشـديد مسـؤولية هناك العديد من الحالات التي يمكن للمتعاقدين الاتفـاق عل

  المدين.

  الاتفاق على تحمل المدين القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ: - 1

والحادث المفاجئ يعفى المدين من قيام الأصل أنه في حالة تحقق شروط القوة القاهرة 

  .4المسؤولية نتيجة لاستحالة تنفيذ الالتزام

والتي تنص على أنه "إذا أثبت الشخص أن  ق م ج 127وهذا ما تضمنه المادة 

الضرر قد نشأ عن سبب لا بد فيه كحادث مفاجئ أو فقرة قاهرة أو خطأ صدر من 

                                                                    

  .36أحمد سليم فريز نصرة، المرجع السابق، ص  - 1

 .36محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  - 2

  من ق م ج. 178المادة  - 3
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بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم 

  .1"اتفاق يخالف ذلك

مــن القــانون المــدني الســابقة الــذكر نســتنتج أن القــانون لا  1الفقــرة  178مــادة غيــر أنــه ال

يمنع من اتفاق الطرفين على أن يكون المدين مسؤولا في مواجهة الدائن حتـى ولـو كـان سـبب 

إلى قوة قـاهرة أو حـادث مفـاجئ ويعتبـر هـذا الاتفـاق كنـوع  عدم تنفيذ هذا الالتزام العقدي راجع

  .2من التأمين للدائن

  الاتفاق على الشرط الجزائي: - 2

ـــدار التعـــويض الـــذي  الشـــرط الجزائـــي هـــو الاتفـــاق مســـبقا ـــى مق ـــدائن والمـــدين عل بـــين ال

وغالبـــا مـــا يضـــع المتعاقـــدان هـــذا  ،يســـتحقه الـــدائن إذا لـــم يقـــم بتنفيـــذ التزامـــه أو إذا تـــأخر فيـــه

الشـرط عنــد إبـرام العقــد غيـر أن هــذا لا يمنـع مــن أن يتضـمنه اتفــاق لاحـق للعقــد شـرط أن يــتم 

أمــــا إذا حصــــل الاتفــــاق علــــى تقــــدير مبلــــغ التعــــويض بعــــد وقــــوع و  ،تقــــديره قبــــل وقــــوع الضــــرر

وصـه الأحكـام ويعـد صـلحا وتطبـق بخص ،فلا تطبق القواعد المتعلقة بالشرط الجزائي ،الضرر

  .3المتعلقة بالصلح

على أنه "يجوز للمتعاقـدين أن يحـددا مقـدما التعـويض  ق م ج 183حيث نصت المادة  

 181إلـى  176بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق وتطبق في هذه الحالة أحكام المـواد 

  .4من ذات القانون"

                                                                    

  من ق م ج.  125المادة  - 1

  .161خشمون ناهد، المرجع السابق، ص  - 2

انون المدني الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة فارس بوبكر، الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء الق - 3

الماجستير في العلوم القانونية تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية قسـم الحقـوق،  جامعـة الحـاج 

 .30 29، ص ص 2014، 2013لخضر، باتنة ، 

  من ق م ج. 183المادة  - 4
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اســـتحقاقه تعـــين علـــى  فالشــرط الجزائـــي تقـــدير جزافـــي للتعـــويض، فمتـــى تحققـــت شـــروط 

وهنـــا يظهـــر الـــدور المشـــدد للشـــرط الجزائـــي إذا  ،القاضـــي أن يحكـــم بـــه دون زيـــادة أو نقصـــان

  .1كانت قيمة التعويض المتفق عليه أكبر من الضرر الذي لحق الدائن نتيجة خطأ المدين

التـــي تــنص علـــى أنـــه "ويجـــوز ق م ج الفقـــرة الثانيـــة  184حســـب نـــص المــادة غيــر أنـــه 

ن يخفـــض مبلـــغ التعـــويض إذا أثبـــت المـــدين أن التقـــدير كـــان مفرطـــا أو أن الالتـــزام للقاضـــي أ

  .2الأصلي قد نفذ جزء منه"

مــن  184هــذا يعنــي أن القاضــي يمكــن لــه أن يتــدخل فــي حــالتين نصــت عليهمــا المــادة 

  السالفة الذكر، وينقص من قيمة الشرط الجزائي وهما كالآتي: 2الفقرة 

  المبالغ فيه (المفرط).تخفيض الشرط الجزائي  -

  .3تخفيض الشرط الجزائي في حالة التنفيذ الجزئي -

  الاتفاق على تحويل الالتزام من بذل عناية إلى تحقيق نتيجة: - 3

المدين العقدية، الاتفاق على تحويـل التـزام كـان فـي  مسؤوليةديد من يعتبر من قبيل التش

إذ يصــبح بــذلك المــدين ملزمــا بتحقيــق  ،الأصــل التزامــا ببــذل عنايــة إلــى التــزام بتحقيــق نتيجــة

ولا يتخلص من المسؤولية إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجـع إلـى سـبب أجنبـي لابـد لـه  ،نتيجة

  .4فيه

مــن التشــديد اشــتراط الموكــل علــى وكيلــه فــي العقــد ومــن الأمثلــة الدالــة علــى هــذا الوجــه 

ه بتحقيـق نتيجـة مقابـل أجـرة زائـدة، المبرم معه على أن يلتزم هذا الأخير في العمل الموكل إليـ

على الرغم من أن أصل التزامه هو بذل عناية وليس تحقيق نتيجـة ففـي هـذه الحالـة لا تنتفـي و 

                                                                    

  .164خشمون ناهد، المرجع السابق، ص  - 1

  من ق م ج. 184المادة  - 2

  .415علي فيلالي، المرجع السابق، ص  - 3

  .760عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -  4
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ايـة المطلوبــة أو اللازمــة فــي تنفيــذ الالتــزام وإنمــا مسـؤولية الوكيــل اتجــاه موكلــه بمجــرد بذلــه العن

  .1يلتزم بتحقيق الغاية من توكيله في العقد

  التشديد في درجة الالتزام المطلوب: - 3

يكـون هـذا مــن التشـديد فــي مسـؤولية باشــتراط الـدائن علـى المــدين بـذل عنايــة أكبـر مــن 

والمتمثلـــة فـــي عنايـــة الرجـــل العـــادي وذلـــك بـــأن يكـــون المـــدين  ،العنايـــة التـــي يفرضـــها القـــانون

بــالرغم مــن أنـه مــا كــان ليســأل عنهــا و  ،2مسـؤولا عــن الخطــأ التافــه واليســير الصـادر مــن جانبــه

في الأحـوال العاديـة كـأن يتفـق علـى أن يبـذل المـدين عنايـة الرجـل الحـريص فـي التـزام يسـتلزم 

 ،فيحاســـب المـــدين إذن عـــن التـــأخير ولـــو لـــدقائق معـــدودة ،تنفيـــذه مجـــرد عنايـــة الرجـــل العـــادي

  .3عنهاوعن أي هفوة من المعتاد التجاوز  وعن عدم الاحتياط الذي يقع فيه الرجل العادي

  :ثالثا: تطبيقات لشرط التشديد في المسؤولية العقدية

د سيتم التعرض لتطبيقات شرط التشديد في المسؤولية العقدية في كل من عقد البيع وعقـ

  المقاولة وعقد الوكالة.

  الاتفاق على تشديد المسؤولية في عقد البيع: - 1

 ،يمكـــن أن يتفـــق كـــل مـــن البـــائع والمشـــتري فـــي عقـــد البيـــع علـــى التشـــديد مـــن المســـؤولية

فيجـوز مخالفتهـا  ،وذلك بزيادة الضـمان لأن معظـم أحكـام هـذا الأخيـر ليسـت مـن النظـام العـام

  وذلك في حالة ضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.

  زيادة ضمان الاستحقاق: -أ 

يجيـــز القـــانون للمتعاقـــدين الاتفـــاق علـــى الزيـــادة فـــي الضـــمان إلا ان هـــذا الاتفـــاق قليـــل 

وبمـــا أن أحكـــام هـــذا الضـــمان ليســـت مـــن النظـــام العـــام فقـــد أجـــاز  ،الوقـــوع فـــي الحيـــاة العمليـــة

                                                                    

 .166خشمون ناهد، المرجع السابق، ص  -  1

 حميدة يوس ساعو كهيئة، الاتفاقات المعدلة للمسؤولية في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في - 2

  23، ص 2015، 2014القانون تخصص قانون خاص شامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 

  .167خشمون ناهد، المرجع نفسه، ص  -  3
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، حيــث نصــت المــادة 384المــادة مــن خــلال نــص  1التشــديد فــي أحكــام هــذا الضــمان المشــرع

علــى أنــه "يجــوز للمتعاقــدين بمقتضــى اتفــاق خــاص أن يزيــد فــي الضــمان أو أن  ق م ج 384

ينقصا منه أو أن يقسطا هذا الضمان غير أن كل شرط يسقط الضـمان أو ينقصـه يقـع بـاطلا 

  .2"إذا تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه

  زيادة ضمان العيوب الخفية: -ب 

الســالفة الـــذكر نجــد أن المشـــرع الجزائــري أجـــاز  ق م ج 384 إلـــى نــص المـــادةبــالرجوع 

الاتفاق بين البائع والمشتري على زيادة ضـمان العيـوب الخفيـة فـي الشـيء المبيـع وتكـون مثـل 

هذه الزيادة في أسـباب الضـمان فـي صـورة اتفـاق المشـتري مـع البـائع علـى الزيـادة فـي ضـمان 

ه أن فحـص المبيـع بعنايـة الرجـل كل عيب في المبيع حتى ولو كـان ظـاهرا أي يمكـن أن يعملـ

  .3المعتاد

  الاتفاق على تشديد المسؤولية في عقد المقاولة: - 2

على خلاف شرط الإعفاء الذي اعتبره المشرع مخالفا للنظام العام فيمـا يتعلـق بمسـؤولية 

فمــن  4المهنــدس والمقــاول فقــد أجــاز المشــرع الاتفــاق علــى تســديد مســؤولية المقــاول والمهنــدس

والتي تنص على أنه "يكـون بـاطلا كـل شـرط يقصـد بـه إعفـاء  ق م ج 556لمادة خلال نص ا

  .5المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه"

                                                                    

تركي وليد، ضمان التعرض والاستحقاق في عقدي البيع والإيجار طبقا لأحكام ق م ج، مذكرة تخرج مقدمة لنيل  - 1

، 2010ن الخاص شعبة عقود مدنية وتجارية، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، شهادة الماجستير، قسم القانو 

  .89، ص 2011

  من ق م ج . 384المادة  - 2

  .174خشمون ناهد، المرجع السابق، ص  - 3

  .199أحمد سليم فريز نصرة، المرجع السابق ص  - 4

  من ق م ج . 556المادة  - 5
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أنـــه لا ق م ج  556ومـــا يمكـــن ملاحظتـــه مـــن خـــلال دراســـتنا لمـــا تضـــمنه نـــص المـــادة 

إلا أنـه  1الحـد منهـايجوز الاتفاق على إعفاء المقاول أو المهندس المعماري من المسـؤولية أو 

هـــذا لأن و  ،الســـابقة الـــذكر 566 يمكـــن تشـــديد هـــذه المســـؤولية بمفهـــوم المخالفـــة لـــنص المـــادة

إلا علــى بطــلان الشــرط الــذي يقصــد بــه  ،ق م ج 566المشــرع الجزائــري لــم يــنص فــي المــادة 

  ،إعفاء المقاول أو المهندس المعماري من الضمان أو الحد منه

فلـيس منصـوص علـى بطلانـه فيكـون مـرده  ،تشـديد الضـمان أما الشرط الـذي يقصـد بـهو 

فمــثلا يجــوز اشــتراط أن يبقــى الضــمان عــن العيــوب مــدة تزيــد  2للقواعــد العامــة وهــي لا تنكــره

علـــى عشـــر ســـنوات بحســـب جســـامة المنشـــآت ودقـــة العمـــل فيهـــا كمـــا يجـــوز الاتفـــاق علـــى أن 

ر والتــي تكــون أصــلا خــارج ســنوات أو أقــل أو أكثــ 10يشــمل الضــمان العيــوب الظــاهرة لمــدة 

  .3الضمان العشري بل يجوز الاتفاق أيضا على ضمان المقاول أو المهندس للقوة القاهرة

  الاتفاق على تشديد المسؤولية في عقد الوكالة: - 3

فإنـــه يمكـــن الاتفـــاق علـــى تعـــديل  فـــي القواعـــد العامـــة، العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين الأصـــل

ومثـال ذلــك أن يشـترط الموكـل عليــه  ،القواعـد العامـة فـي عقــد الوكالـة بتشـديد مســؤولية الوكيـل

ضمان الربح في الصفقة التي يعقدها فيكون الوكيل مسؤولا عـن الخسـائر ولـو كـان سـببها قـوة 

فقة مع شـخص معـين فيكـون قاهرة ومثال التشديد في عقد الوكالة أن يتعهد الوكيل بإتمام الص

  .4مسؤولا لو رفض هذا الشخص التعاقد

  

                                                                    

ـــة البحـــوث  - 1 منصـــور مجـــاجي، الضـــمان المعمـــاري فـــي التشـــريع الجزائـــري، كليـــة الحقـــوق جامعـــة المديـــة الجزائـــر، مجل

  . 121، 120، ، ص ص 2011، 11والدراسات العدد 

بلمختار سعاد، دنوني هجيـرة، المسـؤولية المدنيـة للمهنـدس المعمـاري ومقـاول البنـاء، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي  - 2

  .190، ص 2008،2009ون تخصص قانون العقود والمسؤولية، قسم الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، القان

  .178خشمون ناهد، المرجع السابق، ص  - 3

عبـد الـرزاق السـنهوري، الوســيط فـي شـرح القــانون المـدني الجديـد القيــود الـواردة علـى العمــل المقاولـة والوكالـة والوديعــة،  - 4

  .474، 473روت لبنان ص ص دار النشر بي
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  الفرع الثالث: 

  الاتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية

والتـي  ،يعتبر الاتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية إحـدى الاتفاقيـات المعدلـة لهـا

شـرط تعريـف الولنتعـرض لاملة بل تؤدي إلى تخفيف جزء منهـا، لا تؤدي إلى رفع المسؤولية ك

هــذا الشــرط وتطبيقاتــه فــي ثــلاث نقــاط  التخفيــف مــنالمخفــف مــن المســؤولية العقديــة، صــور 

  متتالية.

  :أولا: تعريف الشرط المخفف من المسؤولية العقدية

ويــــؤدي الاتفــــاق عليــــه أن تكــــون مســــؤولية المــــدين  ،يتخــــذ الشــــرط المخفــــف عــــدة صــــور

وهـــذا التعريـــف  ،الاتفـــاق علـــى إنقـــاص مـــدى التعـــويض وقـــد عرفـــه أحـــد البـــاحثين بأنـــه ،مخففـــة

يخلـــط بـــين التعـــويض الاتفـــاقي وبـــين التخفيـــف مـــن المســـؤولية التـــي هـــي مســـألة ســـابقة علـــى 

وقصــر  ،ويــذهب تعريــف آخــر أنــه يقصــد بــالتحقيق دفــع جــزء مــن مســؤولية المــدين ،التعــويض

ئية التي عالجها إلا أنه غيـر وهذا التعريف دقيق فيما يتعلق بالجز  ،مساءلته على الجزء الباقي

  .1جامع

فإن تعريف الشرط المخفف من المسؤولية العقدية هو عبارة عن بند يرد في  ،وعليه

العقد أو في اتفاق منفصل تخفف بموجبه مسؤولية المدين وذلك بحصرها في جزء من 

  .2المسؤولية وهي حالة إعفاء جزئي من المسؤولية العقدية

  :التخفيفثانيا: صور شرط 

  يأخذ الاتفاق على تعديل المسؤولية العقدية بالتخفيف من حدتها عدة صور:

  الاتفاق على إنقاص مدة التقادم: - 1

                                                                    

  .35أحمد سليم فريز نصرة، المرجع السابق، ص  - 1

  .64عبد القادر قرموش، المرجع السابق، ص  - 2
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يقصد بالاتفاق على إنقاص مدة التقادم أن يتفق الطرفان في أن تتقادم دعوى 

تقادمها المسؤولية التي قد تنشأ عن علاقتهما العقدية خلال مدة عشر سنوات مثلا حين أن 

   .1في الأصل هو خمس عشرة سنة

على أنه "إذا ضـمن البـائع صـلاحية  ق م ج 386فقد نص المشرع على ذلك في المادة 

المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشـتري أن يعلـم البـائع فـي أجـل شـهر مـن 

يتفـق الطرفـان علـى ظهوره وأن يرفع دعواه في مدة ستة أشهر من يوم الإعلام كل هـذا مـا لـم 

  .2خلاف ذلك"

فالغاية من هذا الإنقاص في مدة التقادم هـي إعفـاء المـدين وإبـراء ذمتـه مـن هـذا الالتـزام 

لــذلك رغــم أنــه كــان يجــب أن يبقــى ملتزمــا بــه لــولا وجــود هــذا  ،فــور انصــراف المــدة التــي عينهــا

  الاتفاق إلى أمد أطول وعلى هذا يعتبر الاتفاق بمثابة شرط إعفاء من التعويض.

فقد نص المشرع  3ن المشرع الجزائري لم يترك الأمر مطلقا بل جعله كاستثناءلأ

ازل عن التقادم قبل ثبوت على أنه "لا يجوز التن ق م ج 1فقرة  322الجزائري في المادة 

الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها 

وهذه المادة تمثل قاعدة آمرة تحرم إنقاص المدة اللازمة لرفع دعوى المسؤولية  ،4القانون"

  .كون حكم التقادم يتعلق بالنظام العام ولا ينبغي تطبيقه بمشيئة الأفراد

  جزئيا من المسؤولية الاتفاق على إعفاء المدين إعفاء - 2

جزئيا من المسؤولية صورة من صور تعديل المسؤولية في  يعد إعفاء المدين إعفاء

فيتم الاتفاق على أن  ،إطار اتفاقات تحقيق المسؤولية كاستبعاد بعض الأضرار من التعويض

لا يسأل عن  ، ومنهالمدين يسأل عن تعويض الأضرار المترتبة على خطئه متى كانت مادية

                                                                    

  .132أحمد سليم فريز نصرة، المرجع السابق، ص  - 1

  من ق م ج. 386المادة  - 2

 .144خشمون ناهد المرجع السابق، ص  - 3

  من ق م ج. 322المادة  - 4
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تعويض أية أضرار أدبية لحقت بالدائن من جراء عدم تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه أو 

  .1تنفيذه تنفيذا معيب

  الاتفاق على تخفيف درجة العناية المطلوبة: - 3

 2العامة تقضي بأن العناية المطلوبة فـي التـزام المـدين هـي عنايـة الرجـل العـاديالقاعدة 

والتـــي تـــنص علـــى أنـــه "فـــي الالتـــزام بعمـــل إذا كـــان  ق م ج 172وهـــذا مـــا جـــاءت بـــه المـــادة 

المطلــوب مـــن المـــدين أن يحـــافظ علـــى الشـــيء أو أن يقـــوم بإرادتـــه أو أن يتـــوخى الحيطـــة فـــي 

إذا بــذل فــي تنفيــذه مــن العنايــة كــل مــا يبذلــه ن المــدين يكــون قــد وفــى بــالالتزام تنفيــذ التزامــه فــإ

الشــخص العــادي ولــو لــم يتحقــق الغــرض المقصــود هــذا مــا لــم يــنص القــانون أو الاتفــاق علــى 

  .  3خلاف ذلك، وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسيم"

ة أقــل حرضــا مــن عنايــة الرجــل العــادي فلــو فمــن الممكــن جعــل الالتــزام بالعنايــة المطلوبــ

ينبغــي عليــه أن يبــذل فــي الحفــاظ علــى الأشــياء المعــارة العنايــة التــي يبــذلها فــي الحفــاظ  كــان

على أمواله الخاصة بما لا يقل عـن عنايـة الرجـل العـادي فـي حفاظـه علـى أشـيائه فـيمكن هنـا 

 4رت شــركة مــن أخــرى رافعــةأيضــا الاتفــاق علــى تخفيــف درجــة العنايــة ومثــال ذلــك إذا اســتعا

وجـب علــى الشــركة المســتعيرة أن تحــافظ عليهمــا كمـا نحــافظ علــى أموالهــا الخاصــة ولــو كانــت 

تزيد عن عناية الرجل المعتاد فـإذا كانـت تـدير رافعاتهـا عـن طريـق مهندسـين وخبـراء يجـب أن 

عيرة لا تفعـــل نفـــس الشـــيء مـــع الروافـــع المســـتعارة لكـــن يمكـــن الاتفـــاق علـــى أن الشـــركة المســـت

                                                                    

  2011، 1أحمــد مفلــح خوالــدة، شــرط الإعفــاء مــن المســؤولية العقديــة دراســة مقارنــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، ،  ط - 1

 . 127ص 

محمــد مصــطفى قزمــار، حــدود المســؤولية العقديــة فــي إطــار الالتــزام ببــذل عنايــة وبتحقيــق نتيجــة مجلــة بحــوث الشــرق  - 2

 .195،  194الأوسط العدد الثامن والأربعون جامعة عمان العربية، الأردن عمان، ب ط، ص ص 

  من ق م ج. 172المادة  - 3
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تكلف بأكثر من عناية الرجل العادي فلا تكـون الشـركة المسـتعيرة مخطئـة إذا كانـت إدارة هـذه 

  .1الرافعة عن طريق عمال فنيين عاديين

  :ثالثا: تطبيقات شرط التحقيق من المسؤولية العقدية

وذلـك فـي عقـد البيـع  ،سنتعرض لبعض تطبيقات الشـرط المخفـف مـن المسـؤولية العقديـة

  .وعقد المقاولة

  الاتفاق على تخفيف المسؤولية العقدية في عقد المقاولة: - 1

صــريح عبــارة هــذا نخلــص عــن  ق م جمــن  566بــالرجوع إلــى مــا تضــمنه نــص المــادة 

وعلــى هــذا  ،الــنص علــى أن الــبطلان شــمل اتفاقــات الإعفــاء مــن المســؤولية أي التخفيــف منهــا

يعتبر بـاطلا كـل اتفـاق مـن شـأنه إنقـاص مـدة الضـمان أو يجعلـه قاصـرا علـى بعـض الأعمـال 

وكــذلك يبطــل الاتفــاق الــذي يقصــر الضــمان علــى مهنــدس أو مقــاول دون  ،أو بعــض العيــوب

  .2الآخر أو أن يستبعد التضامن بين المهندس والمقاول

  الاتفاق على تحقيق المسؤولية في عقد البيع: - 2

نتعرض هنـا لتطبيـق شــرط التخفيـف فـي عقــد البيـع للاتفـاق علــى التخفيـف مـن ضــمان سـ

  وكذلك للاتفاق على التخفيف من ضمان العيوب الخفية. ،الاستحقاق

  الاتفاق على التخفيف من ضمان الاستحقاق: -أ 

علــى أنــه "يجــوز للمتعاقــدين بمقتضــى اتفــاق خــاص أن يزيــدا  ق م ج 377تــنص المــادة 

في ضمان نزع اليد أو ينقصا منه أو يسـقطاه ويفتـرض فـي حـق الارتفـاق أن البـائع قـد اشـترط 

  و كان البائع قد أعلم به المشتري.عدم الضمان إذا كان هذا حقا ظاهرا أ

    .3إخفاء حق الغير"كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا تعمد البائع  ويكون باطلا

                                                                    

  .128مفلح خوالدة، المرجع السابق، ص أحمد  - 1
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فطبقــا لــنص هــذه المــادة يســتطيع المتعاقــدين فــي عقــد البيــع الاتفــاق علــى الإنقــاص مــن 

ومثالــه أن  ،فقــد يــرد الاتفــاق علــى إنقــاص الضــمان علــى الأعمــال الموجبــة للضــمان ،الضــمان

يتفــق الطرفــان علــى عــدم ضــان البــائع لمــا عســى أن يظهــر علــى المبيــع مــن حقــوق ارتفــاع لا 

ولا يكــون لــه أي أثــر إذا كــان البــائع  ،ولا يعقــد بالاتفــاق علــى إنقــاص الضــمان ،البــائع يعلمهــا

  .1يعلم وقت البيع بوجود حق الغير وتعمد إخفاء هذا الحق على المشتري

  لاتفاق على التخفيف من ضمان العيوب الخفية:ا -ب 

قـــد يمـــس أســـباب الضـــمان كـــأن يشـــترط  ،إن الاتفـــاق علـــى التخفيـــف مـــن وجـــه الضـــمان

المشــتري علــى البــائع عــدم ضــمان العيــوب كلهــا التــي يمكــن أن تنكشــف فــي المبيــع لا العيــوب 

التي تحتاج إلـى التخصـص لاكتشـافها أو كـأن يشـرط علـى المشـتري عـدم ضـمان عيـب معـين 

ص قــد يمــس التخفيــف مــن هــذا الضــمان مــدى التعــويض كالاتفــاق علــى إنقــا مــن جهــة، بذاتــه

 ع ألا يـرد إلا أقـل القيمتـين سـواءالتعويض أو أن يشترط البائع على المشتري إذا رد المبي منبع

  .2 أخرى جهة من قيمة المبيع سالما أو الثمن دون أي تعويض آخر

  المطلب الثاني: 

  القيود الواردة على الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية

مختلف الاتفاقات المعدلة لأحكام المسـؤولية العقديـة مـن تعرضنا في المطلب الأول إلى 

موقـف المشـرع حسـب من خلال مختلـف النصـوص القانونيـة فيف وإعفاء وتشديد لأحكامها تخ

أجـاز إمكانيـة تعـديل أحكـام المسـؤولية العقديـة  ات حيـث لاحظنـا أنـهالجزائري مـن هاتـه الاتفاقـ

م تكن بصفة مطلقة بل فـي حـدود معينـة أي أن من خلال هاته الاتفاقات إلا أن هذه الإجازة ل

  .هناك قيود ترد على هذه الاتفاقات
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ه الاتفاقـات ضـمن نبين مختلف القيود التي أوردها المشـرع الجزائـري علـى هاتـ، سوعليه 

سيتضــمن الفــرع الأول القيــود الــواردة علــى الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن المســؤولية ثلاثــة فــروع، 

ن المسـؤولية العقديـة، يتضمن القيود الواردة على الاتفاق على التشديد م يثانالفرع الالعقدية، و 

  ثالث إلى القيود الواردة على الاتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية.الفرع وأما ال

  الفرع الأول: 

  القيود الواردة على الاتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية

قد أجاز شرط الإعفاء مـن المسـؤولية العقديـة كمـا سـبق بيانـه  ،الجزائريإذا كان المشرع 

إلا أن إيــراد إمكانيــة شــروط الإعفــاء مــن المســؤولية العقديــة لا يكــون بصــفة مطلقــة بــل هنــاك 

مجموعــة مــن الضــوابط القانونيــة المتمثلــة فــي مجموعــة القيــود التــي تتعلــق أساســا بفكــرة النظــام 

  .العام والآداب العامة

  :شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية عن الأضرار الجسديةبطلان  :أولا

تعتبـر سـلامة الإنسـان وأمانـه مــن الحقـوق الأساسـية التـي تخــرج عـن دائـرة التعامـل وهــي 

تســتمد أصــولها مــن ضــرورة حمايــة ســلامة هــذا الإنســان فــي صــحته وأمنــه والــذي لــه حرمتــه 

  .1تقتضي حرمة المساس به

اتفـــاق مـــن شـــأنه أن يمـــس بهـــا فهـــذه الحقـــوق لصـــيقة ممـــا يجعلهـــا فـــي منـــأى عـــن أي و 

، 2بشــخص الإنســان تولــد معــه وتــرتبط بــه حتــى وفاتــه ويقــع أي اتفــاق علــى المســاس بــه بــاطلا

وهــذا مــا يــذهب إليــه أغلبيــة شــراح القــانون الــذين أشــاروا إلــى أنــه لا يجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء 

ســـان يخـــرج عـــن دائـــرة التعامـــل المـــدين مـــن مســـؤوليته عـــن الأضـــرار الجســـدية لأن جســـم الإن

  .3المادي ولأنه ليس شيئا قابلا للتصرف
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  .167أحمد مفلح خوالدة، المرجع السابق، ص  - 3
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  :ثانيا: بطلان شرط الإعفاء من مسؤولية التاجر اتجاه المستهلك

لأي منتـــوج  المســـتهلكمـــن قـــانون حمايـــة المســـتهلك علـــى أنـــه "يســـتفيد  13المـــادة تـــنص 

سواء كان جهازا أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزيـة مـن الضـمان بقـوة القـانون ويمتـد هـذا 

الضــمان أيضــا إلــى الخــدمات يجــب علــى كــل متــدخل خــلال فتــرة الضــمان المحــدث فــي حالــة 

ظهور عيب بالمنتوج استبداله أو إرجاع ثمنه أو تصـليح المنتـوج أو تعـديل الخدمـة علـى نفقتـه 

فيد المســتهلك مــن تنفيــذ الضــمان المنصــوص أعــلاه دون أعبــاء إضــافية يعتبــر بــاطلا كــل يســت

  .1شرط مخالف لأحكام هذه المادة"

ووفقــا لــنص هــذه المــادة اعتبــر المشــرع الجزائــري الضــمان مــن النظــام بحيــث لا  ،وعليــه

لاتفـاق علـى يجوز الاتفاق على مخالفته مع جعل الاتفاق جائزا فقط في الحالة التي يـتم فيهـا ا

  .2ضمان يمنح المستهلك امتيازات أكثر مما يقررها القانون

  :ثالثا: بطلان الشروط التعسفية في عقود الإذعان

على أنه "إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن  ق م ج 110تنص المادة 

شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك 

  .3وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك"

أعطى للقاضي سلطة  الجزائري أن المشرع المذكورة أعلاه، يتضح لنا من هذه المادةف

وإلا عد ذلك مخالفا للنظام  ،التدخل في تعديل هذه الشروط التعسفية أو إعفاء المذعن منها

ولا يجوز للمتعاقدين استبعاد سلطة القاضي في تعديل عقد الإذعان  ،العام والآداب العامة

ل اتفاق على واستثناء من قاعدة حدية التعاقد والاشتراط حيث يعد باطلا ك ،باعتبارها قيد

  .4خلاف ذلك

                                                                    

  ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 2009براير سنة ف 25المؤرخ في  09/03لقانون رقم من ا 13المادة  - 1

  .232رحمة بريق، المرجع السابق، ص  - 2

  من ق م ج. 110المادة  - 3

  .232، 231رحمة بريق، المرجع السابق، ص ص  - 4



 أحكام  المسؤولية العقدية                                       الفصل الثاني :          

 

82 

 

  :رابعا: بطلان شرط الإعفاء في حالة الغش أو الخطأ الجسيم

يبطل شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية الذي يغطي المدين ويحميه ضد الغش 

بقصد الصادرين عنه فإذا امتنع المدين عمدا عن تنفيذ التزامه أو تأخر فيه  1والخطأ الجسيم

أن يحتمي بشرط عدم المسؤولية وإلا أصبح الالتزام إراديا يتوقف الإضرار بالدائن لم يكن 

وهذا ما ينص عليه المشرع  ،2على إرادة المدين وحده وهو أمر يتنافى مع طبيعة هذا الالتزام

  .3ق م ج 178من المادة  2الجزائري في الفقرة 

  الفرع الثاني: 

  العقديةالقيود الواردة على الاتفاق على التشديد من المسؤولية 

وإلا اعتبر هذا الشرط  ،عدة قيود يجب على المتعاقدين احترامهايرد على شرط التشديد 

  .غير صحيح 

  أولا: وضوح وصراحة شرط التشديد

الشروط المعدلة لأحكام المسـؤولية العقديـة سـواء كانـت مخففـة أو مشـددة للمسـؤولية تعـد 

فالشـــروط  ،4ومحـــددة وغيـــر مبهمـــةخروجـــا عـــن القواعـــد العامـــة لـــذا يجـــب أن تكـــون واضـــحة 

المشــددة للمســؤولية العقديــة شــروط تزيــد مــن الأعبــاء علــى المــدين وتعــد خروجــا عــن القواعــد 

العامة وبالتالي يجب أن تتسم بالوضوح لأن غموض تلـك الشـروط يجـب أن يفسـر عنـد الشـك 

  .5لمصلحة المدين

                                                                    

  .394ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص  - 1

  .136مفلح خوالدة، المرجع السابق، ص  - 2

  .245، 244دمانة محمد، المرجع السابق، ص ص  - 3

مهــدي نعــيم حســن الحلفــي، الشــرط المشــدد فــي المســؤولية العقديــة، مجلــة رســالة الحقــوق الســنة الحاديــة عشــرة، جامعــة  - 4

 .209، ص 2019المستنصر به كلية القانون، العدد الأول 

  .206أحمد سليم فريز نصرة، المرجع السابق، ص  - 5
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  ثانيا: مخالفة الشرط النظام العام وحسن النية في العقود

ســـواء أكـــان الشـــرط شـــرط ضـــمان تشـــديد فـــي المســـؤولية فإنـــه لا يجـــوز إذا كـــان مخالفـــا 

وعليـه لا يجـوز مـثلا الاتفـاق علـى مـدة تقـادم أطـول مـا  ،1للنظام العام وحسـن النيـة فـي العقـود

كمـا لا يجـوز وفقـا لمبـدأ حسـن النيـة  2لم يوجد نص خاص يجيز ذلـك ومثـل هـذا الشـرط باطـل

ن والـذي يعنـي أنـه يجـب علـى المـدين أن ينفـذ التزامـه بصـورة مطابقـة الذي يحكم أعمـال المـدي

لنيــة الطــرفين عنــد التعاقــد وبطــرق لا تفــوت مــا قصــده الــدائن عنــد إقدامــه علــى إبــرام العقــد فــلا 

يجوز الاتفاق على ضمان المدين خطأ الدائن إذا صدر عـن هـذا العقـد الأخيـر غـش أو خطـأ 

  .3جسيم

  :ا تعسفيا في العقدثالثا: ألا يتخذ الشرط بند

السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري منح للقاضي  110بالرجوع إلى نص المادة 

سلطة استبعاد الشروط القاضية بتشديد المسؤولية أو الضمان إذا وجد أنها شروط تنافي 

  .4العدالة ووردت في عقد إذعان

  الفرع الثالث:

  المسؤولية العقدية القيود الواردة على الاتفاق على التحقيق من

 ،جزئيـا إعفـاء المـدين مـن المسـؤولية إعفـاءن التخفيف من المسؤولية العقديـة يقصـد بـه إ

فالتخفيف من المسؤولية العقدية يتعلق بجزء من المسؤولية التـي تترتـب علـى الالتزامـات محـل 

  .  5الإعفاء

                                                                    

 . 210مهدي نعيم، المرجع السابق، ص  -  1

 .140المرجع السابق، ص أنور سلطان،  -  2

  .110أحمد سليم فريز نصرة، المرجع السابق، ص  -  3

  .68عبد القادر قرموش، المرجع السابق، ص  -  4

  .139أحمد سليم فريز نصرة، المرجع نفسه، ص  -  5
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وكقاعــدة عامــة يجــوز الاتفــاق علــى التخفيــف مــن المســؤولية العقديــة وهــو اتفــاق صــحيح 

من الناحية القانونية فبالنسبة للشرط الجزائي يمكـن للقاضـي إنقـاص مقـدار التعـويض الاتفـاقي 

إذا تبــين أن الضــرر الــذي حــدث يجــاوز قيمــة التعــويض فيعــد هــذا الشــرط بمثابــة اتفــاق علــى 

  .1ق م ج 2الفقرة  184ة هذا طبقا لنص المادة التخفيف من المسؤولي

إلا أنه وبـالرغم مـن أن المبـدأ العـام يقضـي بجـواز الاتفـاق علـى تعـديل أحكـام المسـؤولية 

العقدية عن طريق الاتفاق على التخفيف من أحكامها إلا أن هذا الاتفاق نحكمه مجموعة مـن 

لــى التخفيــف منهــا وذلــك لأن شــرط أي أن هنــاك حــالات معينــة للمتعاقــدين أن يتفــق ع 2القيــود

التخفيــف مــن المســؤولية فيمــا لــو أجيــز مــع قيــام تلــك الحــالات فإنــه ســيمس بالقــانون أو النظــام 

  :3ما يليالعام والآداب العامة أو أنه يمس مصلحة لأحد المتعاقدين وهذه القيود تتمثل في

ـــه لا يجـــوز الاتفـــاق علـــى تخفيـــف المســـؤولية العقديـــة فـــي حالـــة غـــش  - المـــدين أو خطـــأه أن

 4الجسيم فالاتفاق يقتصر على الخطأ عير العمدي أو التافه.

ومثــال  ،5لا يجــوز التخفيــف مــن المســؤولية العقديــة بالمخالفــة للقاعــدة تتعلــق بالنظــام العــام -

ذلك مـا إذا كانـت أحكـام اتفاقيـة دولتـه انظمـت إليهـا الجزائـر وتضـع هـذه الاتفاقيـة حـدا أقصـى 

 .6ى للمسؤولية والتي تلتزم بها دولتنا لأنها انضمت ووقعت عليهاللمسؤولية وحد أدن

                                                                    

انون كوسام أمينة، محاضرات في النظرية العامة للعقد السداسي الثاني موجهة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص ق - 1

  .31،  ص 2013، 2معمق ، كلية الحقوق والعلوم السياسة قسم الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المسؤولية المدنية المبادئ العامة للمسؤولية المدنية نظام  - 2

ولة عن حوادث السير، توزيع دار الأمان الرباط كلية الحقوق أكدال، المسؤولية العقدية نظام المسؤولية التقصيرية المسؤ 

 .52ص  2011،   3الرباط، ط 

  .393ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص  -3

  .684بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -4

 .394،  393ياسين محمد الجبوري، المرجع نفسه، ص ص  -5

  .31كوسام أمينة، المرجع نفسه، ص  -6
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لا يجوز التخفيف من المسؤولية العقدية إذا تعلق الأمر بالأضرار التي تلحق الشـخص فـي  -

جســمه أو صــحته أو حياتــه فــإذا تــم اتفــاق العاقــدين علــى التخفيــف مــن المســؤولية العقديــة فــي 

الأثـر إذا تعلـق بالأضـرار الجسـدية التـي تلحـق بالعاقـدين إذا مثل هذه الحالة يبقى اتفاقـا عـديم 

تعلـــق بالأضــــرار الجســــدية التـــي تلحــــق بالعاقــــدين إذ أن جســــد الإنســـان أســــمى مــــن أن يكــــون 

فــالتحقيق لا يجــوز إلا بالنســبة للضــرر الواقــع  ،معرضــا للاتفاقــات ومحــل للتصــرفات القانونيــة

  .1على المال

                                                                    

  .404ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص  - 1
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  :خلاصة الفصل الثاني

ـــة هـــذا الفصـــل المتضـــمن لأحكـــام  ـــد هـــو نســـتخلص فـــي نهاي ـــة أن العق المســـؤولية العقدي

أي أن المســؤولية العقديــة تنشــأ بمجــرد الإخــلال بالالتزامــات التــي  الأساســي لقيامهــا، المصــدر

وبمـــا أن  ،يفرضـــها العقـــد ســـواء أخـــذ هـــذا الإخـــلال صـــورة عـــدم التنفيـــذ أو التـــأخر فـــي التنفيـــذ

طـرف المتضـرر مـن هــذا فإنـه يحـق لل ،التعـويض أهـم أثـر يترتـب علـى قيـام المسـؤولية العقديـة

الإخــلال المطالبــة بتعــويض عــن الضــرر الــذي لحقــه بواســطة دعــوى المســؤولية العقديــة التــي 

  يرفعها المضرور أو المدعي على الشخص المسؤول أو المدعي عليه.

التعويض حق يتقرر للمضرور بمجرد الإخـلال بالالتزامـات التـي جـاء بهـا العقـد، يكـون و 

والأصـل أن التعـويض يكـون قضـائيا أي أن  ،ي لحـق بالمضـرورالهدف منـه جبـر الضـرر الـذ

القاضــــي هــــو مــــن يقــــدره إلا أن هــــذا لا يمنــــع مــــن أن يتــــولى المتعاقــــدان تقــــديره أو أن يتــــدخل 

التـي  ق م ج 182وهذا حسب مـا جـاءت بـه المـادة  ،القانون في بعض الحالات ويحدد مقداره

أو فـي القـانون فالقاضـي هـو الـذي يقـدره  إذا لـم يكـن التعـويض مقـدرا فـي العقـدتنص على أنه 

  ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.

فقــد أجــاز المشــرع الجزائــري للمتعاقــدين الاتفــاق علــى  ،وبمــا أن العقــد شــريعة المتعاقــدين

تعـــديل أحكـــام المســـؤولية العقديـــة ســـواء أكانـــت بصـــورة إعفـــاء أو تخفيـــف أو تشـــديد وذلـــك فـــي 

أورد ، فقــــد ق م ج 178لقــــانون والنظــــام العــــام وهــــذا حســــب مــــا نصــــت عليــــه المــــادة حــــدود ا

  مجموعة من القيود تحر من هذه الإجازة تتعلق معظمها بفكرة النظام العام والآداب العامة.
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حتميــــة  نتيجــــة مــــن دراســــة موضــــوع المســــؤولية فــــي التشــــريع الجزائــــري أنهــــا تعتبــــر نســــتنتج  

وصـف وتحليـل  تحقق إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط، ومـن ولا ت للإخلال بالتزام عقدي،

  النصوص التشريعية المقرر لها توصلنا لجملة من النتائج ووضعنا بعض الاقتراحات. 

  أولا: النتائج: 

: الخطــأ، الضــرر والعلاقــة وهــي ،تــوافر ثلاثــة أركــانيســتلزم لقيــام المســؤولية العقديــة إن  – 1

تزام العقـــدي أو التـــأخر فـــي تنفيـــذه، ويترتـــب عليـــه الإخـــلال بـــالالالخطـــأ مفـــاده المســـببة، فـــركن 

  ومتى أثبت الدائن الخطأ والضرر بعد العلاقة السببية بينهما علاقة معترضة. ،ضرر بالدائن

عـن المسـؤولية التقصـيرية حسـب المشـرع الجزائـري مـن عـدة تتميـز المسؤولية العقديـة إن  – 2

المســــؤولية وبينمــــا  التعاقــــد، أهليــــةبتــــوافر لا تتحقــــق إلا نــــواحي أهمهــــا أن المســــؤولية العقديــــة 

وهو يسـتلزم فـي المسـؤولية  ،فر أهلية القصر فقط أو كذلك شرط الإعذاراالتقصيرية تتطلب تو 

 ،العقديــة دون التقصــيرية، ولا يجــوز الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن المســؤولية العقديــة أو تحقيقهــا

قديــة قصــيرية، ويكــون التعــويض فــي المســؤولية العفــي حــين أن ذلــك يجــوز فــي المســؤولية التو 

متوقـــع، الغيـــر والضـــرر عكـــس المســـؤولية التقصـــيرية، علـــى الضـــرر المباشـــر المتوقـــع علـــى 

وتقــادم الــدعوى فــي المســؤولية العقديــة خمــس عشــرة ســنة والتقصــيرية بثلاثــة ســنوات أو خمــس 

  عشرة سنة حسب الأحوال.

م العامة شـأنها شـأن سـائر الـدعاوى الأخـرى، اللأحكن دعوى المسؤولية العقدية تخضع إ - 3

وهـو الشــخص الـذي يثبــت لـه الحــق فـي المطالبــة بتعــويض  ،فـدعوى المســؤولية يثيرهـا المــدعي

وهو المسؤول عن الضرر الـذي وقـع  ،والطرف الثاني هو المدعي عليه ،عما لحقه من ضرر

  بالمدعي.

المـــدعي ولـــيس معاقبـــة مـــن  ن الهـــدف مـــن التعـــويض هـــو جبـــر الضـــرر الـــذي أصـــابإ - 4

غيــر المتوقــع مــا لــم ضــرر المباشــر المتوقــع دون الضــرر أحدثــه، ويقتصــر التعــويض علــى ال

دئـذ عـن جميـع الأضـرار المتوقعـة فيسـأل عن ،يرجع الضرر إلى غثى المدين أو خطـأه الجسـيم
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 غيـــر المتوقعـــة، والتعـــويض العينـــي يعتبـــر هـــو الطريقـــة الملائمـــة للتعـــويض لأنـــه يهـــدف إلـــىو 

  إعادة الحال إلا ما كانت عليه.

للمتعاقـدين الاتفـاق علـى تعـديل أحكـام المسـؤولية العقديـة وفقـا أجاز المشرع الجزائري ن إ – 5

إمـــا بالتشـــديد أو التخفيـــف أو  هاالاتفـــاق علـــى تعـــديل هميمكـــنبـــدأ العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين، فلم

  .ج ق م 178المادة هذا حسب و  ،الإعفاء

  ثانيا: الاقتراحات:

 نطرحهـا الموضـوع هـذا حـول نظـر وجهـة لنـا كانـت الدراسة هذه من ما تقدم على وبناء 

  : وهي الجزائري المشرع على اقتراحات شكل على

 بهـــا جـــاء التـــيق م ج  مـــن 178 المـــادة مـــن2 الفقـــرة فـــي الموجـــودة العبـــارة تعـــديل ضـــرورة -

 التزامـــه تنفيــذ عـــدم علــى تترتـــب مســؤولية أيـــة مــن المـــدين إعفــاء علـــى الاتفــاق يجـــوز وكــذلك"

 إخلالــه علــى تترتــب مســؤولية أيــة مــن المــدين إعفــاء علــى الاتفــاق يجــوز وكــذلك" بـــ " التعاقــدي

 مــن يعــدان التنفيــذ فــي التــأخر أو التنفيــذ عــدم أن كــون مجالهــا توســيع"، وهــذا لالعقــدي بالتزامــه

  .التعاقدي بالالتزام الإخلال صور

في اختيـار طريقـة التعـويض لأنـه هـو الشـخص أكثـر  ضرورة منح السلطة المطلقة للقاضي -

دراية بتحديده، وحيث نجد أن المشرع الجزائري لم يجيز الحكم بالتعويض العيني إذا لم يطلـب 

  من ق م ج. 132من المادة   2المضرور ذلك، وهذا حسب الفقرة

إليهــا مــن  ضــرورة وضــع نــص قــانوني للاتفاقيــات المعدلــة للمســؤولية العقديــة إذا تــم اللجــوء -

 66المـادة  فـيطرف المتعاقدين في جميع العقود، وهذا عكس ما نجده فـي عقـود النقـل البـري 

  من ق ت ج.
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  .القرآن الكريم-

  :أولا: المصادر      

  النصوص القانونية والأوامر: - 1

، المتضــــمن القــــانون التجــــاري ،  1975ســــبتمبر  26، المــــؤرخ فــــي  59-75الأمــــر رقــــم:  -

، صـادرة  32، ج ر ع 2022مـاي  05المـؤرخ فـي  09-22بالقانون رقـم : المعدل و المتمم 

  .2022ماي  14في 

المـؤرخ  58-75المتضمن القانون المـدني الجزائـري الصـادر بـأمر رقـم  05/10القانون رقم  -

 05/10المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم  26/09/1975ه، الموافــق ل  1395رمضــان  20فــي 

  .2005لسنة  44في الجريدة الرسمية رقم  2005يونيو  20المؤرخ في 

، 78المتضــــمن القــــانون المــــدني نشــــر فــــي الجريــــدة الرســــمية ج. ج، العــــدد  75/58الأمــــر  -

، المـؤرخ فـي 31المنشور فـي ج ر. ج. ج، العـدد  07/05. المعدل والمتمم بتعديل رقم 1975

2007.  

ــــوبر  23المــــؤرخ فــــي  80-76الأمــــر رقــــم  - ــــان 1976أكت ون البحــــري المعــــدل المتضــــمن الق

  والمتمم.

، يتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع  2009ســنة  فبرايــر 25المــؤرخ فــي  09/03القــانون رقــم  -

 الغش.

  :المراجعقائمة ثانيا: 

    الكتب: – 1

إسماعيل عبد النبي شاهين، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول، مصادر الالتزام، دار  -

  .2013،  1القانونية، طالنشر مكتبة الوفاء 
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أحمــد مفلــح خوالــدة، شــرط الإعفــاء مــن المســؤولية العقديــة دراســة مقارنــة، دار الثقافــة للنشــر  -

    2011، 1والتوزيع، ،  ط

  .2006/2007إدريس فاضلي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، الجزائر، د ط ،  -

إدريس فاضلي، الوجيز في النظرية العامة للالتـزام، قصـر الكتـاب للنشـر والتوزيـع، الجزائـر  -

  .2006 ط،ب 

ــــزام (العقــــد - ــــة العامــــة للالت ــــوجيز فــــي النظري ــــس فاضــــلي، ال ــــردة -إدري الفعــــل  -الإرادة المنف

  القانون). -الإثراء بلا سبب -المستحق التعويض

ام فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري التصـــرف القـــانونين العربـــي بلحـــاج، النظريـــة العامـــة للالتـــز  -

 .2018، 1، ج العقد والإرادة المنفردة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر

النظرية العامة للالتزامات في القـانون المـدني الجزائـري، المصـادر الإراديـة،  بلحاج،العربي  -

  .2015، 1الجامعية، الجزائر، ج  العقد والإرادة المنفردة، ديوان المطبوعات

النظريــة العامــة للالتــزام فــي القــانون المــدني الجزائــري، "التصــرف القــانوني"،  بلحــاج،العربــي  -

  .2018، 1ج  العقد والإرادة المنفردة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر،

،  2مصـــــر، ب ط ج الفيـــــروز أبـــــادي، القـــــاموس المحـــــيط، ، مطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابي،  - 

1952.  

أنــور ســلطان، المــوجز فــي النظريــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام، دار الجامعــة الجديــدة  -

  .2005للنشر، ب ط، 

  .2005، 1، ج 1أنور طلبة، المسؤولية العقدية، المكتب الجامعي الحديث، ط -

، 1وائــل للنشــر، ط بشــار ملكــاوي، فيصــل العمكــري، مصــادر الالتــزام الفعــل الضــار، دار  -

2006.  

حســــن علــــي الــــذنون، محمــــد ســــعد الرحــــو، الــــوجيز فــــي النظريــــة العامــــة للالتــــزام، مصــــادر  -

  .2002 ،1ج  1ط الأردن، الالتزام، دار وائل للنشر والتوزيع 
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حســـين عـــامر عبـــد الـــرحيم عـــامر، المســـؤولية المدنيـــة التقصـــيرية والعقديـــة، دار المعـــارف،  -

  1979، 1القاهرة ج. م. ع، ط كورنيش النيل،  1119

مصـــادر الالتـــزام ديـــوان المطبوعـــات  ج،خليـــل أحمـــد حســـن فـــدادة، الـــوجيز فـــي شـــرح ق م  -

  .1ب ط ج  الجامعية،

دادة، الــوجيز فــي شــرح قــانون المــدني الجزائــري، أحكــام الالتــزام، ديــوان قــخليــل أحمــد حســن  -

  .2المطبوعات الجامعية، الجزائر. ب ط ج 

دربــال عبــد الــرزاق، الــوجيز فــي النظريــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام دار العلــوم للنشــر  -

  .طوالتوزيع، ب 

 الحقوقيـة، الحلبي تمنشورا المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -

  .2000 ،2ج 3ط  لبنان، بيروت

القـانون المـدني الجديـد، نظريـة الالتـزام بوجـه عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شـرح  -

  1عام، مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ب ط، ج

عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شـرح القـانون المـدني، القيـود الـواردة علـى العمـل المقاولـة  -

  والوكالة والوديعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.

الــرزاق الســنهوري، الــوجيز فــي نظريــة الالتــزام وأحكامهــا فــي القــانون المــدني الجزائــري، عبــد  -

  .1983الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

عبـد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فـي شــرح القــانون المــدني الجديـد القيــود الــواردة علــى العمــل  -

  .انالمقاولة والوكالة والوديعة، دار النشر بيروت لبن

عبد القادر العرعاري، مصـادر الالتزامـات الكتـاب الثـاني المسـؤولية المدنيـة المبـادئ العامـة  -

للمســؤولية المدنيــة نظــام المســؤولية العقديــة نظــام المســؤولية التقصــيرية المســؤولة عــن حــوادث 

  .2011،   3السير، توزيع دار الأمان الرباط كلية الحقوق أكدال، الرباط، ط 
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علي الفيلالي، الالتزامات، العمل المسـتحق لتعـويض، دار مـوفم للنشـر والتوزيـع، الجزائـر،   -

  .2002، 2د ط ج 

، 1عمرو عيسى الفقي، الموسوعة القانونيـة فـي المسـؤولية المدنيـة (دعـوى التعـويض)، ط  - 

2002.  

نـــان، الجـــزء مجمـــع اللغـــة العربيـــة، المعجـــم الوســـيط، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت، لب -

   الأول.

محمــد حســن، الــوجيز فــي نظريــة الالتــزام وأحكامهــا فــي القــانون المــدني الجزائــري، الشــركة  -

 .1983الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 محمد حسين منصور، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام ، دار الجامعة الجديدة للنشـر -

 2006، ب ط

نظريـــة الالتـــزام وأحكامهـــا فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري، الشـــركة  محمـــد حســـين، الـــوجيز فـــي

  .1983الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ب ط، 

محمـــد حســــين منصــــور، النظريــــة العامــــة للالتــــزام، أحكــــام الالتــــزام ، دار الجامعــــة الجديــــدة  -

  .2006للنشر، ب ط ، 

بعـــة جامعـــة القـــاهرة، القـــاهرة محمـــود جمـــال الـــدين زكـــي، مشـــكلات المســـؤولية المدنيـــة، مط -

  1990مصر، ب ط، 

محمـــد شـــكرى ســـرور، مـــوجز الأحكـــام العامـــة للالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني المصـــري دار   -

  ،2008، 1النهضة العربية، ط

ــــة العامــــة  - محمــــد صــــبري الســــعدي، الواضــــح فــــي شــــرح القــــانون المــــدني الجزائــــري، النظري

  .2008،  1ج  1للالتزامات، مصادر الالتزام، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، ط 

الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامـة للالتزامـات، أحكـام  السعدي، صبري محمد -

 .2010، 1في القوانين العربية، دار الهدى للنشر والتوزيع، طالالتزام، دراسة مقارنة 
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ـــع والمقايضـــة، دار  - محمـــد صـــبري الســـعدي، الواضـــح فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، عقـــد البي

  .2008الهدى، الجزائر، 

مصـطفى مجـدي، هويــة المسـؤولية التقصــيرية فـي ق م، دار محمـود للنشــر والتوزيـع، شــارع  -

 التقصـيرية المسـؤولية هرجـة، مجـدي مصـطفى ق القـاهرة، ب ط.محمود البارودي، بـاب الخلـ

 الخلـق بـاب البـارودي، محمـود شـارع  09والتوزيـع لنشـر محمـود دار المـدني، القـانون فـي

  .القاهرة ، ب ط

،  2ج 3مصــطفى العــوجي، القــانون المــدني المســؤولية المدنيــة، منشــورات الحلبــي، لبنــان ط -

2007.  

المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، دار النشـر مقدم السعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي،  -

  ب ط،

ياســين محمــد الجبــوري، المبســوط فــي شــرح القــانون المــدني، مصــادر الحقــوق الشخصــية،  -

المجلــد الأول نظريــة العقــد القســم الثالــث آثــار العقــد وانحلالــه، وائــل للنشــر والتوزيــع، أرام االله ، 

  ،2002،  1 ط 1ج 

 :ومذكرات الماستر الرسائل الجامعيةأطروحات الدكتوراه و 3 - 

    رسائل الماجستير: – أ

أحمــد ســليم فريــز نصــرة، الشــرط المعــدل للمســؤولية العقديــة فــي القــانون المــدني المصــري،  -

الأطروحــة اســتكمال لمتطلبــات درجــة الماجســتير فــي القــانون الخــاص، كليــة الدراســات العليــا 

  .2006النجاح الوطنية ، نابلس فلسطين، جامعة 

أشــواق دهيمــي، أحكــام التعــويض عــن الضــرر فــي المســؤولية العقديــة، مــذكرة مكملــة لنيــل  -

شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصـص عقـود ومسـؤولية مدنيـة، جامعـة الحـاج لخضـر 

  . 2014، 2013باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، 
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بلمختار سعاد، دنوني هجيـرة، المسـؤولية المدنيـة للمهنـدس المعمـاري ومقـاول البنـاء، مـذكرة  -

لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون تخصــص قــانون العقــود والمســؤولية، قســم الحقــوق جامعــة 

  .  2008،2009أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

نون الجزائري، مـذكرة مقدمـة بيطار صابرينة، التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القا -

لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القـانون الخـاص الأساسـي، جامعـة أحمـد درايـة أدرار، 

2015  

تركــي وليــد، ضــمان التعــرض والاســتحقاق فــي عقــدي البيــع والإيجــار طبقــا لأحكــام ق م ج،  -

قـود مدنيـة وتجاريـة، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجسـتير، قسـم القـانون الخـاص شـعبة ع

  2011، 2010كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

خشــمون ناهــد الاتفــاق علــى تعــديل أحكــام المســؤولية العقديــة مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير  -

 1كليـة الحقـوق ، جامعـة الإخـوة منتـوري، قسـنطينة  ومسـؤولية،في القانون الخاص فـرع عقـود 

 ،2016 ،2017  

طــارق محمــد مطلــق أبــو ليلــي، التعــويض الاتفــاقي فــي القــانون المــدني دراســة مقارنــة مــذكرة  -

مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا جامعة النجـاح الوطنيـة، نـابلس 

  .2007فلسطين 

ـــانون المـــدني  - ـــى ضـــوء الق ـــه عل ـــوبكر، الشـــرط الجزائـــي وســـلطة القاضـــي فـــي تعديل فـــارس ب

زائري، مذكرة مكملة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي العلـوم القانونيـة تخصـص عقـود ومسـؤولية الج

، 2013، الحــاج لخضــر، باتنــة الحقــوق، جامعــةمدنيــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية قســم 

2014.  
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    مذكرات الماستر: – ب

المدني الجزائري، مـذكرة حميدة يوس ساعو كهيئة، الاتفاقات المعدلة للمسؤولية في القانون  -

ــــوق والعلــــوم  ــــانون خــــاص شــــامل، كليــــة الحق ــــانون تخصــــص ق ــــل شــــهادة الماســــتر فــــي الق لني

  .2014/2015السياسية، جامعة بجاية، 

سعاد بحومي، المسؤولية التقصيرية عـن فعـل الغيـر، دراسـة مقارنـة، مـذكرة ماسـتر، إشـراف  -

  .2015/2016موفق الطيب شريف، جامعة أدرار، الجزائر، 

 الخــاص القــانون فــي الماســتر شــهادة لنيــل مــذكرة للطبيــب، المدنيــة المســؤولية كمــال، فريحــة -

  .وزو تيزي معمري، مولود جامعة المهنية المسؤولية قانون فرع

فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فـي القـانون الخـاص  -

جامعـــــة مولـــــود معمـــــري، تيـــــزي وزو، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم فـــــرع قـــــانون المســـــؤولية المهنيـــــة 

 .2013، 2012السياسية، مدرسة الدكتوراه القانون الأساسي والعلوم السياسية، 

 :العلمية المقالات – 4

دمانة محمد، شرط الإعفاء مـن المسـؤولية بـين مقتضـيات سـلطان الإرادة وسـلطان القـانون،  -

الحقــوق و العلــوم السياســية، جامعــة قاصــدي مربــاح، الجزائــر، دفــاتر السياســة والقــانون، كليــة 

    .2011جوان  5العدد 

رحمــة بريــق، الشــرط المعفــي مــن المســؤولية العقديــة والقيــود الــواردة عليــه، مجلــة الدراســات  -

    ،2020، 02، العدد 06القانونية المقارنة، المجلد 

فعل الغيـر، مجلـة العلـوم القانونيـة سامي مصطفى، عمار الفرجاني، المسؤولية العقدية عن  -

  .  2015، يونيو 06والشرعية، العدد 

منصــور مجــاجي، الضــمان المعمــاري فــي التشــريع الجزائــري، كليــة الحقــوق جامعــة المديــة  -

  2011، 11الجزائر، مجلة البحوث والدراسات العدد 

  ،2016، 3ناصر رانيا، التقدير القضائي للتعويض، مجلة أبحاث العدد  -
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محمــد مصــطفى قزمــار، حــدود المســؤولية العقديــة فــي إطــار الالتــزام ببــذل عنايــة وبتحقيــق  -

 نتيجة، مجلة بحوث الشرق الأوسط العدد الثامن والأربعون جامعة عمان العربية، الأردن.

مهـــدي نعـــيم حســـن الحلفـــي، الشـــرط المشـــدد فـــي المســـؤولية العقديـــة، مجلـــة رســـالة الحقـــوق  -

 2019جامعة المستنصر به كلية القانون، العدد الأول السنة الحادية عشرة، 

    المحاضرات: - 5

الأســتاذة قمــاز، محاضــرات فــي مقيــاس العقــود الخاصــة الســنة الثالثــة قــانون خــاص،  كليــة  -

  .2014الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 

خـاص،  دلال يزيد، محاضـرات فـي قـانون النقـل موجهـة لطلبـة السـنة الأولـى ماسـتر قـانون  -

  ,2019،2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبى بكر بلقايد تلمسان، 

عبــد القــادر قرمــوش، مطبوعــة المســؤولية المدنيــة، المبــادئ العامــة للمســؤولية المدنيــة نظــام  -

جـــذع -المســـؤولية العقديـــة نظـــام المســـؤولية التقصـــيرية لطلبـــة السداســـي الثالـــث مســـلك القـــانون

  .2021 2020مشترك، ،

كوســام أمينــة، محاضــرات فــي النظريــة العامــة للعقــد السداســي الثــاني موجهــة لطلبــة الســنة  -

أولـــى ماســـتر تخصـــص قـــانون معمـــق ، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـة قســـم الحقـــوق، جامعـــة 

  2015 2013، 2محمد لمين دباغين سطيف

 القاهرة.محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، مطبعة جامعة  -
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  الملخص:

تنشــأ المســؤولية العقديــة بمجــرد الإخــلال بالالتزامــات مــن أحــد أطــراف العقــد، ســواء كــان 

هــذا الإخــلال أخــذ صــورة عــدم التنفيــذ أو التــأخر فيــه، ولا تقــوم هــذه المســؤولية إلا إذا تــوفرت 

  المتمثلة في الخطأ والضرر، العلاقة السببية. شروطها وأركانها

ويحـــق للطـــرف المتضـــرر المطالبـــة بتعـــويض عـــن الضـــرر الـــذي لحقـــه بواســـطة دعـــوى 

المســؤولية العقديــة والهــدف مــن هــذا التعــويض هــو جبــر والأصــل أنــه يكــون قضــائيا والقاضــي 

  هو من يقدره إلا أن ذلك لا يمنع من أن يتولى المتعاقدان تقديره.

ن العقــد شــريعة المتعاقــدين، فقــد أجــاز المشــرع الجزائــري للمتعاقــدين الاتفــاق علــى وبمــا أ

تعديل أحكام المسؤولية العقدية سواء كانت بالإعفاء أو التخفيف أو التشديد في حـدود القـانون 

  من القانون المدني الجزائري. 178حسب ما نصت عليه المادة 

العقديــة، الالتــزام العقــدي، العقــد، الاتفاقيــات المســؤولية، المســؤولية  الكلمــات المفتاحيــة:

  التعاقدية.

Abstract: 

Contractual liability arises once the obligations are breached by one of the 

parties to the contract, whether this breach takes the form of non-implementation 

or delay in it. 

The aggrieved party has the right to claim compensation for the damage 

incurred through the contractual liability lawsuit, and the aim of this 

compensation is reparation, and the principle is that it is judicial, and the judge 

is the one who estimates it, but that does not prevent the contracting parties from 

assessing it. 

And since the contract is the law of the contracting parties, the Algerian 

legislator authorized the contracting parties to agree to amend the provisions of 

contractual liability, whether by exemption, mitigation, or stress within the 

limits of the law, as stipulated in Article 178 of the Algerian Civil Code. 
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